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 بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير
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 ملخص البحث:

النشر جامعًا فيه كلَّ ما صحّ من قراءة الأئمة  ألّفَ ابنُ الجزري كتابَ 

بع وعلى ما في الدرة المضيئة القراءات السّ  في الشاطبية من  العشرة زيادةً على ما 

وبيان الأحكام،  كتاب النشر بتفصيل المسائل  من القراءات الثلاث، وقد تميّز 

، وبعض الأحكام الأحكام متّفق عليها مصدر بما نقل، وكثير من  والعزو إلى كلّ 

ومنهم مَن أخذ  ،بوجه   ة أوجه فيها؛ فمِن المصادر مَن أخذ بورود عدّ  تميّزت 

ورشًا من  فإنّ »ذلك؛ كقوله في مدّ البدل:  بالوجوه جميعًا، فيوضّح ابن الجزري 

، فيبيّن «ذلك طريق الأزرق مَدّ ذلك كلَّه على اختلاف  بين أهل الأداء في 

ه، فنقلت وجوهًا غريبة مخالفة در شذّت عن هذا كلّ وبعض المصا اختلافهم، 

ا، وحَكم على كثير منها  ابن الجزري  للإجماع، فأثبتَ  بعضها وهي قليلة جدًّ

هي عمدة الرواية، وخالفه  التي  بالضعف والشذوذ ولم يُثبتها في طيبة النشر 

رق، الط  بمجموع  المغاربة في بعضها فأثبتوه روايةً، فصار في حكم المقروء به 

  عنه وصف الشذوذ والضعف. فيرتفع 

سائر الناس في بعض الأحكام وانفردوا بروايتها  وكذلك خالف المغاربةُ 

ا وأداءً  تاريخية وجغرافية، فإنهم كانوا إلى زمن قريب لم  لعدّة عوامل  وذلك  ؛نصًّ

ر بالقراءات العش تبه، وكانوا أشدّ عنايةً وكُ  يطّلعوا على مذهب ابن الجزري 

بقراءة نافع، وقد اطّلع ابن الجزري  الصغرى من طرقهم، وهم أشدّ الناس اعتناءً 

 كتبهم ولكن فاتته الرحلة إلى المغرب الإسلامي. على 
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ا، أو ليست برواية  وبعض الانفرادات التي ذكرها ابن الجزري ضعيفة جدًّ

في زمنه على أنها هم كانوا يقرؤون بها عليها؛ فلعلّ  للتنبيه  رها كَ أصلًا، ولكنه ذَ 

 صحيحة ثابتة.

مبيِّناً ما يَثبُت وما لا  وهذا البحث يدرس هذه المسائل التي انفرد بها القومُ 

 
ِ
 ،اعتمادي يَثبُت، مقتصرًا على طريق الأزرق عن ورش عن نافع، وعلى الل

 م وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه.وسلّ  وصلى اللُ 
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 مقدمة:

كتاب النشر في القراءات العشر ليوثّق صحة هذه ألّفَ ابنُ الجزري 

القراءات وتواترها في المشرق والمغرب، معتمدًا على مصادر لأئمة القراءات 

حًا  رًا ومصحِّ القرآنية، مبيِّناً ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه من مسائل، محرِّ

قين. حًا، فكان بحقّ خاتمة أهل الأداء المحقِّ  ومنقِّ

فيها أكثر  ذ  إِ -فقت عليها المصادر أو اختلفت فيها ئل التي اتّ وما عدا المسا

أشار ابن الجزري إلى بعض المسائل التي ألبسها لباس الانفراد  -من وجه واحد

أو الضعف أو الشذوذ، وهي التي خالف فيها مصدرٌ معيّن بقيّةَ المصادر، أو 

ماع، لكنه اكتفَى خالف فيها طريقٌ معيّن بقيةَ الطرق، مخالفةً خرجت عن الإج

ر عدد قليل من الانفرادات، فإنّ كتب القراءات فيها كَمٌّ هائل منها، ولم  بذِك 

 يفعل ذلك إلا لاعتماده على معايير معيّنة. 

وأحيانًا يذكر انفرادًا من أحد مصادره المسندة وأحيانًا من مصادر أخرى 

 أو طرق أخرى؛ ككتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلّام.

 رين أنّ ابن الجزري أخطأ بعدم استيعابه لكلّ وقد ظنّ بعض المحرِّ 

ذلك  كَرَ انفرادات ثم تبيّن عندهم أنها ليست كذلك، وكلّ الانفرادات، وأنه ذَ 

في موضعه، أمّا أنَا فأرَى أنّ ابن الجزري  -إن شاء الل تعالى-سنحاول بيانه 

ر الانفرادات التي كان القرّ  فضلًا عن عامّة -ون بها في زمانه اء يقرؤاكتفَى بذِك 

رّح به في مواضِعَ من النشر، وتنبيهاته في على أنها صحيحة، وهو ما صَ  -الناس
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ه نبّه إلى أخطاء هي في زمننا هذا يصعب تصديق دليل؛ فإنّ  مة الجزرية خيرُ المقدّ 

 «.واهدنا ،والحمد ،أعوذ»تفخيم الهمز في  خطأحدوثها، كتنبيهه على 

ر عن غايته، فكتابٌ ش  سه باستيعاب كافة الانفرادات لخرج النَّ ولو ألزمَ نف

 ،والمنتهى للخزاعي ،وجامع الروذباري ،كالمغني في القراءات للنوزاوازي

وغيرها من  ،والمصباح للشهرزوري ،والكامل للهذلي ،وجامع البيان للداني

 مليئة بالانفرادات. ؛المصادر المسندة أو غير المسندة

ر كَ رين فعمدوا إلى تخطئة ابن الجزري بزعمهم أنه ذَ المحرِّ وقد شذّ بعض 

انفرادات هي صحيحة على شرطه، فقرؤوا بها وأقرؤوا، ثم منعوا وجوهًا 

 لنا ولهم. حَكَمُوا بعدم صحّتها، غفر اللُ 

وبعضهم رأى أنّ انفراداته عن الهذلي التي أثبتها في النشر ضعيفة، بل 

 أنّ هذا الكتاب لا يُعتمَد عليه.  وصَفَ في تحقيقه لكتاب الكامل

وانفرد أهل المغرب الإسلامي بالحفاظ على أربع روايات مشهورة عن 

ورواية  ،ورواية قالون من ثلاثة طرق ،نافع: رواية ورش من ثلاثة طرق

ورواية إسحاق المسيبي من طريقين، فإذا قارنّا رواية  ،إسماعيل من طريقين

الشاطبية وطريق طيبة النشر وجدنا خلافًا ورش وقالون من طرقهم مع طريق 

 يها.علوانفرادات وجَبَ التنبيه 
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 إشكالية البحث: 

بّه عليها ابن كيف نتعامل مع الانفرادات التي ن  الإشكالية التي نطرحها هي: 

  الجزري في النشر من طريق الأزرق عن ورش؟

 أهداف البحث:

ري في النشر من طريق الأزرق دراسة الانفرادات التي نبّه عليها ابن الجز -

 عن ورش.

 معرفة الانفرادات التي قرأ بها في طيبة النشر رغم وصفها بأنها انفرادة. -
 دراسة الانفرادات التي انفرد بها ابن الجزري وأثبتها المغاربة رواية. -
 دراسة الانفرادات التي انفرد بها المغاربة دون المشارقة. -

 سبب اختياري لهذا الموضوع: 

 معرفة معايير اختيار ابن الجزري لهذه الانفرادات دون غيرها. -

صحّة بعض الانفرادات من طريق المغاربة وقد منع ابن الجزري القراءة  -

 بها في طيبة النشر.

 منهج البحث:

منهجي في هذا البحث تحليلي، أدرس الانفرادات مرتّبة كما جاءت في 

وأحيانًا أخرى أقارنها بطرق  ،وأذكر أحيانًا ما يوافقها في المصادر، النشر

 وذلك حسب كل انفراد. ،المغاربة
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 الدراسات السابقة:

سبقني إلى دراسة هذه الانفرادات الدكتور رضوان البكري في رسالته 

انفرادات طرق القراءات العشر في كتاب النشر لابن )للدكتوراه بعنوان: 

 نهجي في دراسة الانفرادات مختلف عن منهجه:، ولكنّ م(الجزري

س الانفرادات من حيث الدراية وذلك بتتبّع المصادر التي وافقت رَ دَ  -

صاحب الانفراد من طريق الأزرق أو من مختلف الطرق عن نافع إن وُجدت، 

ولم أعتمد على المصادر لإثبات الموافقة بل لإثبات شهرة الوجه؛ لأنّ الانفراد 

زري هو ذلك الوجه المخالف للرواة، الشاذّ عن الجماعة، المقروءُ عند ابن الج

 به في زمنه عند أقوام على أنه صحيح.

وذلك بتتبّع حكم ابن الجزري  ،س الانفرادات من حيث الروايةرَ دَ  -

عليها في طيبة النشر التي هي عمدة الرواية، فما أورده فيها فهو صحيح وما تركه 

إلا أني زدتُ على هذا ما ضعّفه ابن الجزري  ،إليه فهو ضعيف، وهذا ما أشرتُ 

 في طيبة النشر وصحّ من طرق المغاربة من العشر النافعية.

 قين.بيّنتُ الانفرادات التي انفرد بها ابن الجزري عن سائر المحقّ  -

 بيّنتُ الانفرادات التي انفرد بها المغاربة عن سائر الناس. -

 إثباته أو منعه خلافًا لابن الجزري.رون ببيّنتُ ما انفرد المحرِّ  -

س الدكتور الانفرادات الصريحة في النشر وأغفل بعضها؛ كانفراد رَ دَ  -

 الداني بسند التحقيق، وانفراد السخاوي في باب تقليل ذوات الياء. 
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ة بالانفرادات من للأمانة العلمية فإني جمعت المادة العلمية الخاصّ  -

ل أن أكتشف رسالة الدكتور رضوان البكري، ولم كتاب النشر مادّةً مادّةً قب

  الباحِثَي ن كما ذكرتُ 
 .أعتمد على كتابه لاختلاف مَن هَجَي

انفرادات القراء عند ابن )ورة دانا الزغول كتابًا بعنوان: وألّفَت الدكت

الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر: أبواب الأصول من باب الاستعاذة 

، ولكنيّ لم أظفر بنسخة منه لأطّلع على (الزوائد؛ جمعًا ودراسةإلى باب ياءات 

محتواه
(1)

 ، والل أعلم.

 خطة البحث:

وقائمة  ،وخاتمة ،وستة عشر مبحثًا ،مةوقد جاء هذا البحث في مقدّ 

 للمصادر.

 انفراد الداني عن الأزرق بسند التحقيق.المبحث الأول: 

 .باب الاستعاذةالمبحث الثاني: 

 باب البسملة.الث: المبحث الث

 أحكام المدّ. المبحث الرابع:

 : الهمزتان من كلمة.المبحث الخامس

                                                   

 م، عن دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع بالأردن.2222والكتاب صادر عام  (1)
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 : الهمزتان من كلمتين.المبحث السادس

 : أحكام النقل.المبحث السابع

 : الإظهار والإدغام.المبحث الثامن

 : أحكام النون الساكنة والتنوين.المبحث التاسع

 : باب الفتح والإمالة.المبحث العاشر

 : إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف.المبحث الحادي عشر

 : باب الراءات. المبحث الثاني عشر

 : باب اللامات.المبحث الثالث عشر

 : الوقف على مرسوم الخط.المبحث الرابع عشر

 : ياءات الإضافة.المبحث الخامس عشر

 : فرش الحروف.المبحث السادس عشر

وصلى الل وسلّم  ،والحمد لل في أوله وآخره ،أسأل الل التوفيق والقبول

 وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
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 المبحث الأول: انفراد الداني عن الأزرق بسند التحقيق:

وهذا الإسناد مما انفرد به الداني من طريق الأزرق عن ورش، وهو عزيز 

التحقيق، هو مذهب حمزة وورش »في النشر: الجزري ابن  قالكما قال الداني، 

، والأعشى عن أبي بكر، وقتيبة عن الكسائي، من غير طريق الأصبهاني عنه

، وبعض المصريين عن الحلواني عن هشام، وبعض طرق الأشناني عن حفص

ر في كتب الخلاف مما كما هو مقرّ ، وأكثر العراقيين عن الأخفش عن ابن ذكوان

 إن شاء الل تعالى. سيأتي في بابه

ه على الإمام أبي عبد الل محمد بن عبد الرحمن المصري القرآن كلّ  قرأتُ  

 
ّ
بن  التحقيق، وقرأ هو على محمد بن أحمد المعدل التحقيق، وقرأ على علي

شجاع التحقيق، وقرأ على الشاطبي التحقيق، وقرأ على ابن هذيل التحقيق، 

لى أبي عمرو الداني التحقيق، وقرأ على وقرأ على أبي داود التحقيق، وقرأ ع

فارس بن أحمد التحقيق، وقرأ على عمرو بن عراك التحقيق، وقرأ على حمدان 

بن عون التحقيق، وقرأ على إسماعيل النحاس التحقيق، وقرأ على الأزرق ا

التحقيق، وقرأ على ورش التحقيق، وأخبره أنه قرأ على نافع التحقيق، قال: 

قرأ على الخمسة التحقيق، وأخبره الخمسة أنهم قرؤوا على  وأخبرني نافع أنه

 الل بن عياش بن أبي ربيعة التحقيق، وأخبرهم عبد الل أنه قرأ على أُ  عبد
ّ
بن  بي

 بَ كعب التحقيق، قال: وأخبرني أُ 
ّ
التحقيق، قال: وقرأ  صلى الله عليه وسلمأنه قرأ على رسول الل  ي

 التحقيق.جبريل على  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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الداني هذا الحديث غريب لا أعلمه يحفظ إلا من قال الحافظ أبو عمرو 

هذا الوجه، وهو مستقيم الإسناد، وقال في كتاب التجريد بعد إسناده هذا 

الحديث: هذا الخبر الوارد بتوقيف قراءة التحقيق من الأخبار الغريبة والسنن 

العزيزة لا توجد روايته إلا عند المكثرين الباحثين ولا يكتب إلا عن الحفاظ 

في وجوب استعمال قراءة التحقيق، وتعلم الإتقان  كبيرٌ  لماهرين، وهو أصلٌ ا

 إلا من هذا صلًا لته، ولا أعلمه يأتي متّ لاتصال سنده، وعدالة نقَ ؛ والتجويد

 انتهى.، الوجه

حفظ إلا هذا الحديث غريب لا أعلمه يُ  :وقال بعد إيراده له في جامع البيان

هم: أبو ، د، والخمسة الذين أشار إليهم نافعمن هذا الوجه، وهو مستقيم الإسنا

وعبد الرحمن بن ، وشيبة بن نصاح، ويزيد بن رومان، جعفر يزيد بن القعقاع

اهم محمد بن إسحاق المسيبي عن ومسلم بن جندب، كما سمّ ، هرمز الأعرج

 .«أبيه عن نافع

قون على القراءة بالتحقيق لورش من طريق وقد أجمع الأئمة المحقّ 

 الأزرق 
ّ
ر كان أبو عمرو يؤثِ »الأهوازي في الوجيز:  ولحمزة، قال أبو علي

عنه فإنّي قرأت على ا ا إلا ورشً ا نافع فكذلك أيضً التخفيف والتسهيل... وأمّ 

 الحذّاق من أصحابه بالتجويد والتمطيط، وإشباع الحركات، ومراعاة تشديد

زات، المشدّد، وتخفيف المخفّف، واستيفاء حروف المدّ وتصحيح الهم

... -قونكما ذكر المحقّ  وهذا شاذّ -قبل الواو  وتعديل المدّات، وإشباع الضمّ 
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ف على الحروف، وإخراجها من مخارجها بلا تكلّف، وبترتيل الحروف والتوقّ 

من البيان والإخفاء والإدغام والتشديد والتخفيف  منه حقّهوإعطاء كل حرف 

«ه بالتحقيق...عن ا حمزة فإني قرأتُ والحركة والسكون... وأمّ 
(1)

. 

ومما يُستنبط من هذه الانفرادة استقلال علم القراءات عن غيره من 

ثين  العلوم، فما لقِياس نحوي في القراءة مدخل، ولا عبرة بما قرّره بعض المحدِّ

 والفقهاء والأصوليين في مسائل التواتر وسُنةّ التكبير عند الختم، وغير ذلك.

بعد أن ذكَرَ إسناد البزي حديث  (الأخبار أحاسن)ق كتاب ولهذا قال محقّ 

، ثم أضاف «وقد تكلّم بعض الحفّاظ في حديث التكبير هذا وضعّفوه»التكبير: 

فإن كان مرادهم تضعيف الحديث الوارد في ذلك، فقد يسلم إليهم هذا »معلّقًا: 

لأنهم أهل الحديث وهذا اختصاصهم، وإن كان مرادهم تضعيف الأخذ بالتكبير 

فما أنصفوا في ذلك؛ لأن البزي رواه مع قراءته بإسناده عن ابن كثير للبزي 

بإسناده في القراءة إلى ابن عباس وغيره، فالتكبير جزء من القراءة لا يتجزأ عنها، 

ة فيها، فيلزم من ذلك مرويّ مع رواية الحروف، والبزي مقبول في القراءة حُجّ 

«قبول التكبير والأخذ به
(2)

 . 

                                                   

الوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، الحسن الأهوازي، تحقيق: جمال الدين  (1)

 .122، ص2226شرف، دار الصحابة للتراث بطنطا، مصر، 

أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار، عبد الوهاب المزي، تحقيق: أحمد السلّوم، دار ابن حزم،  (2)

 .142، ص2224، 1لبنان، الطبعة 
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(13) 

ءات متميّز عن غيره من علوم الشريعة، وهذا لا ينفي وجود إنّ علم القرا

علاقة بين علم القراءات والرسم والفقه والعقيدة والتفسير وغير ذلك، والل 

 تعالى أعلم.

أ من علم القراءات القرآنية، وكذلك أرى أنّ سجود التلاوة جزء لا يتجزّ 

آخر، وكذلك يظهر اختلاف فإنه متعلّق بالقراءة، فإذا كان في الصلاة فذلك شأنٌ 

الفقهاء في السجود بغير وضوء، أمّا أن يُقال: وأسقطَ الشافعي سجدة )ص( 

ق، ولم لَ رَ مالكٌ السجود في النجم والانشقاق والعَ واعتبرها سجدة شكر، ولم يَ 

رَ أبو حنيفة ومالك ثانية الحج من العزائم؛ فهذا فيه نظر، وقد بحثتُ في كتب يَ 

وهل للقوم فيها إسناد متواتر كأسانيدهم في عدد آي  ،المسألةالقراءات عن هذه 

فلم أجده، ولعلّ الل يوفقني أو  ؛القرآن وأسانيدهم في التكبير عند الختم وغيرها

 غيري لدراسة هذه المسألة، والل أعلم.
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 المبحث الثاني: باب الاستعاذة:

 من الشيطانِ الرجيمِ  أعوذُ )القول المختار في الاستعاذة هو 
ِ
كما جاء  (بالل

 في سورة النحل، قال ابن الجزري في طيبة النشر:

لللرَا  وَقُلللل  أَعُلللوذُ إنِ  أَرَدتَ تَق 

 

ا  قُللرَّ للرًا لجَِمِيللعِ ال  للِ جَه   كَالنَّح 

ذَ بها شرط أن   ورُويت ألفاظ أخرى متواترة لم يمنع ابنُ الجزري الأخ 

 ا، فقال: تكون مروية عن الأئمة كما ذكرن

ظًللا فَللللَا   وَإنِ  تُغَيِّللر  أَو  تَللزِد  لَف 

 

لا نُقِللَا   دُ الَّذِى قَد  صَلحَّ ممَِّ  تَع 

ولهذا ذكر ابن الجزري في النشر ما نقله الهذلي في كامله عن شبل بن حميد  

، وحُكي أيضًا عن أبي (أعوذ بالل القادر من الشيطان الغادر) :-يعني ابن قيس-

وكلاهما »، ثم قال: (أعوذ بالل القويّ من الشيطان الغويّ )زيد عن أبي السمّاك: 

 «.لا يصحّ 

أعوذ بالل )اء، منها: وذكر ألفاظ الزيادة في الاستعاذة مما صحّ عن القرّ 

ورواه الخزاعي عن أبي عديّ عن »، قال: (السميع العليم من الشيطان الرجيم

 .«ورش أداءً 

 العظيمِ من الشيطانِ الرجيمِ  أعوذُ )وأمّا لفظ: 
ِ
ورواه »، فقال: (بالل

ورواه أبو العزّ أداء عن أبي عدي »، وأيضًا: «الأهوازي عن المصريين عن ورش

وهنا إشكال؛ فأبو العزّ لم يدرك أبَا عديّ ولم يُسند إليه فيما أعلم، « عن ورش

 عن الأص
ّ
بهاني عن ورش كما في الكفاية وقرأ أبو العزّ على شيخه أبي علي
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(15) 

الكبرى
(1)

ه كما قال الدكتور ف أو الناسخ، أو لعلّ ، فيُحتمل ورود سهو من المؤلِّ 

«فلعلّه في الإرشاد الكبير»السالم الجكني في تحقيقه للنشر: 
(2)

. 

، قال الخزاعي في «ورواه الخزاعي أداء عن أبي عدي عن ورش»أو لعلّه 

على أبي بكر بن الشارب، عن أبي بكر الزينبي عن قنبل،  وقرأتُ »المنتهى: 

«وعلى أبي عديّ: أعوذ بالل العظيم من الشيطان الرجيم
(3)

. وقد روى ابن 

أعوذ بالل العظيم من  :إنّه قرأ على أبي عدي لورش»الباذش عن الخزاعي 

«الشيطان الرجيم، وهي رواية أهل مصر عن ورش فيما ذكر الأهوازي
(4)

، فهذا 

 يقرّب صحة احتمالنا، والل أعلم.

، فقال «أعوذ بالل من الشيطان الرجيم إنّ الل هو السميع العليم»وأمّا لفظ: 

ورويناه من طريق الهذلي عن أبي جعفر وشيبة ونافع في غير رواية »في النشر: 

ته في رواية ورش من غير طريق أبي ، فدلّ هذا على صحّ «أبي عدي عن ورش

 اية ورش من طريق الأصبهاني، والل أعلم.عديّ، وكذلك رو

                                                   

الكفاية الكبرى في القراءات العشر، محمد القلانسي، تحقيق: عثمان غزال، دار الكتب العلمية، لبنان،  (1)

 .74، ص2227، 1الطبعة 

النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، تحقيق: السالم الجكني، مجمع الملك فهد، المملكة  (2)

 .(642 /3)، 2213العربية السعودية، 

المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة، محمد الخزاعي، تحقيق: محمد رباني، مجمع الملك فهد، الملكة  (3)

 .(535 /1)، 2213العربية السعودية، 

 1983الإقناع في القراءات السبع، أحمد بن الباذش، تحقيق: عبد المجيد قطاش، دار الفكر، سورية،  (4)

(1/ 149). 
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، فقال (أعوذ بالل العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم)وأمّا لفظ: 

 «.وذكره الهذلي عن أبي عدي عن ورش»ابن الجزري: 

فهذه هي ألفاظ الاستعاذة التي انفردت بها بعض الطرق عن ورش أداء، 

 على ما ورد في سورة النحل.لة قَ قين والنَّ بينما اقتصر جمهور المحقّ 

، (أعوذ بالل من الشيطان الرجيم)ما ذكرنا أن اللفظ المختار هو:  وخلاصة

أعوذ بالل من )و بنقصان مثل: وهناك ألفاظ ذُكرت بزيادة كما جاء في النشر، أ

وأمّا النقص فلم يتعرّض للتنبيه عليه أكثر أئمّتنا، »، قال ابن الجزري: (الشيطان

، والباب «يقتضي عدمه، والصحيح جوازه لمَِا ورَدَ  ؒ بي وكلام الشاط

وليس للاستعاذة حدّ يُنتهَى إليه؛ إذ الاستعاذة ليست »واسع كما ذكر الهذلي: 

ها في ، أي: أنها اختيارات من الأئمة تدور كلّ «من القرآن، مَن أعجَبَه لفظٌ ذَكَرَه

ة والنقل عن الأئمة، فإنهم نفس المعنى، غير أنه لا بدّ من ضبط هذا الباب بالرواي

نّ اختاروا هذه الألفاظ فَ  مًا من القرآن الكريم أو استنباطًا من الس  ة النبوية، وإلا ه 

ر كَ خرج الأمر عن مُراده وصار إلى غير غايته، ولهذا قال ابن الجزري بعد أن ذَ 

فقد نصّ الحلواني في جامعه على جواز ذلك، فقال: »الزيادة والنقص في لفظها: 

وليس للاستعاذة حدّ يُنتهَى إليه، مَن شاء زادَ ومن شاء نقص، أي: بحسب 

 ، فجعل ذلك مقترنًا بصحة ما نُقل عن الأئمة والشيوخ.«الرواية
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 المبحث الثالث: باب البسملة:

ومنها ما كان اختيارًا،  ،منها ما كان روايةً  ؛وقد ورَدَت فيه انفرادات كثيرة

 وسنبيّنه إن شاء الل.

 المطلب الأول: مسألة الأربع الزهر:

ت البسملةَ بين أربع سور: بين  ك  اختار بعضُ أهل الأداء لورش إذا قرأ بالسَّ

المدثر والقيامة، والفجر والبلد، والانفطار والمطففين، والعصر والهمزة. فإذا 

ت بينها، قال ابن الجزري في النشر:  ك  ولم يمكنهم »قرأ بالوصل اختاروا له السَّ

 بعدم البسملة، فلو بسملوا لصادموا النصّ  لبسملة له؛ لأنه ثبت عنه النصّ ا

 «.وذلك لا يجوز ،بالاختيار

قين بزيادة مواضع غير هذه الأربع، قال ابن الجزري:  وانفرد بعض المحقِّ

وانفرد الهذلي بإضافته إلى هذه الأربعة موضعًا خامسًا وهو البسملة بين »

وكذلك »، وأضاف: «، وتبعه في ذلك أبو الكرمالأحقاف والقتال عن الأزرق

مَن سَكَتَ من أبي عمرو وابن عامر د صاحب التذكرة باختيار الوصل لِ انفر

وورش في خمسة مواضع، وهي: الأنفال وبراءة، والأحقاف بالذين كفروا، 

ن ذلك يد، والفيل بإيلاف قريش. قال: لِ واقتربت بالرحمن، والواقعة بالحد حُس 

 «.السورة لأول التي تليها بمشاكلة آخر
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(18) 

كَرَ مذهب ابن غلبون، ها اختيارات، فإنّ شارح الحصرية بعد أن  ذَ وهذه كلّ 

ه اختيار، ليس : ولو وصل آخر الحجر بالنحل لكان حسناً، وهذا كلّ قلتُ »قال: 

«فيه خلاف رواية ولا شبهة اعتراض لذي دراية
(1)

. 

كلامَ الشارح هنا ابنُ القاضي أورد »ق الكتاب على هذا بقوله: وعلّق محقّ 

 في الفجر، ونظم ذلك بقوله:

 وابللن الطفيللل حسّللن الوصللل لللدَى

 

 حِجللللر وللسللللكت ذا حكللللم بَللللدَا 

 وابلللن الطفيلللل زاد وصلللل الحِجلللر 

 

 بسللللورة النحللللل فكُللللن ذا حِجللللر 

اختار  -ابن غلبون-ونقل ذلك عنه الجعبري مع إبهامه له، وقال: وغيره  

 «.وصل الحجر بالنحل

صاحب الإعانة موضعًا آخر زيادةً على اختيار ابن غلبون، قال:  وزاد

«ورُوي البرية بالزلزلة، وذلك استحسان لا غير»
(2)

. 

                                                   

ح القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع، محمد بن عظيمة الإشبيلي، منح الفريدة الحمصية في شر (1)

، 1تحقيق: توفيق العبقري، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة 

 .251، ص2228

رسالة الإعانة على اختلاف القراء في القراءات السبع، إبراهيم المالكي، الطالبة: مشاعل باجابر،  (2)

 .124، ص2215دكتوراه، جامعة أم القرى، قسم القراءات، المملكة العربية السعودية، 
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ولم يذكر عنه »وترك الخزاعي موضع العصر والهمزة، قال ابن الباذش: 

«العصر والهمزة -أي: عن ابن مجاهد-الخزاعي 
(1)

. 

مَن وصَل لورش لِ  وامع السكتَ واختار الشيخ الثعالبي في شرحه للدرر الل

في هذه المواضع لا البسملة؛ لأنه يرى أنّ البسملة ليست رواية عن الأزرق بل 

ى؛ لَ ت أَو  ك  فالانتقال إلى السَّ »عن عبد الصمد العتقي والأصبهاني، ولهذا قال: 

ى؛ ولأنّ لَ لأنه مرويّ، وليست البسملة فيهن رواية، فالمصير إلى وجه مرويّ أَو  

، والصحيح أنّ «للفظ موجود أيضًا مع البسملة، لأنّ وصفه )الرحيم( معتبرقبح ا

 البسملة رواية وإن كان الفصل بها بين الأربع الزهر للواصل اختيارًا.

وليس في ذلك أثر يُروى عنهم، وإنما هو »ورغم أنّ الداني قال في التيسير: 

ثرون على عدم والأك»، وقال ابن الجزري في النشر: «استحباب من الشيوخ

وابن سفيان صاحب  ،فرقة بين الأربعة وغيرها، وهو مذهب فارس بن أحمدالتّ 

 ،وشيخه عبد الجبار الطرسوسي ،وأبي الطاهر صاحب العنوان ،الهادي

وسائر العراقيين، وهو اختيار أبي عمرو  ،وصاحب المستنير والإرشاد والكفاية

، إلا أنّ العمل استمر على هذا، وبعض «قين، والل تعالى أعلمالداني والمحقِّ 

العلماء اختاروا اختيارًا مناسبًا كما ذكر الشيخ المارغني في النجوم الطوالع: 

والحاصل أنّ التفرقة بين هذه السور وغيرها بما ذكروه ضعيفة، ومذهب »

                                                   

 .162الإقناع في القراءات السبع، أحمد بن الباذش، ص (1)
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(22) 

اء اعتبار قبح اللفظ في فرقة، لكن الذي استقرّ عليه أمرنا في الإقرالأكثرين عدم التّ 

السور الأربع تبعًا للقائلين به، إلا أنّا لا نفصل بالبسملة، بل الساكت يجري على 

أصله، والواصل له السكت فقط، والمبسمِل يسقط له من أوجه البسملة وصلها 

لَم من م، وهو المأخوذ به كما يُع  اظِ بأول السورة، وهذا هو الذي يقتضيه كلام النَّ 

 «.عغيث النف

فدلّ كلام المارغني على الاقتصار على المواضع الأربعة دون غيرها من 

 الزيادات، والل أعلم.
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 المطلب الثاني: البسملة أول الفاتحة:

اء على وجوب البسملة في أوّل سورة الفاتحة، وكذلك إن أجمعَ القرّ 

ر أنّ وصلوا آخر سورة الناس بأوّل سورة الفاتحة، لا خلاف بينهم في ذلك، غي

وأمّا ما رواه الخرقي عن ابن سيف عن »هناك مَن انفرد وشذّ، قال ابن الجزري: 

 ،الأزرق عن ورش أنه ترك البسملة أوّل الفاتحة، فالخرقي هو شيخ الأهوازي

وهو محمد بن عبد الل بن القاسم مجهولٌ لا يُعرف إلا من جهة الأهوازي، ولا 

قال الحافظ أبو عمرو في كتابه يصحّ ذلك عن ورش، بل المتواتر خلافه، 

الموجز: اعلم أنّ عامة أهل الأداء عن مشيخة المصريين رووا أداءً عن أسلافهم 

سورتين في جميع القرآن  عن أبي يعقوب عن ورش أنه كان يترك التسمية بين كلّ 

لأنها أوّل القرآن، فليس قبلها  ؛إلا في أوّل فاتحة الكتاب فإنه يُبَسمِل في أوّلها

ة يوصل آخرها بها، هكذا قرأت على ابن خاقان وابن غلبون وفارس بن سور

 «.أحمد، وحكوا ذلك عن قراءتهم متصلًا 

ومن اللطائف هاهنا أنّ ردّ ابن الجزري على ما جاء في كتاب الموجز 

للأهوازي كان بما جاء في كتاب الموجز للداني، والذي في موجز الأهوازي: 

ون في أُمّ » ي فيها كسائر وكل هم يُسَم  الكتاب إلا ورشًا عن نافع، فإنه لا يسمِّ

«القرآن
(1)

. 

                                                   

موجز في القراءات، الحسن الأهوازي، الطالب: حافظ محمود الحسن، رسالة ماجستير، الجامعة  (1)

 .128، ص1987المملكة العربية السعودية، الإسلامية بالمدينة المنورة، 
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ومَدار هذا الانفراد على شيخ الأهوازي، وقد نقل الروذباري هذا الحكم 

 الأهوازي عنه، قال: 
ّ
ونسبه مباشرة إلى ابن سيف من قراءته على شيخه أبي علي

 عن عبد الل بن مالك بن سيف عن الأزرق»
ّ
عن ورش... بترك  وأقرأني أبو علي

«التسمية في أوّل فاتحة الكتاب
(1)

وإنما قرأ  ،، والأهوازي لم يقرأ على ابن سيف

القرآن كلَّه  وقرأتُ »على الخرقي عن ابن سيف كما جاء في أسانيد الروذباري: 

 الأهوازي قال: قرأت على أبي بكر محمد بن عبد الل بن إبراهيم 
ّ
على أبي علي

على أبي بكر عبد الل بن مالك بن  هواز، قال: قرأتُ بن القاسم الخرقي بالأا

«سيف بمكة على الأزرق على ورش
(2)

ر  ، هذا هو الصحيح، فهل ترك ذِك 

 الخرقي عمدًا لجهالته كما ذكر ابن الجزري؟

ها أنه كان أهمّ  ؛وقد أثنى العلماء على الأهوازي، ولكنه تعرّض لانتقادات

رَفون إلا من وأنه قرأ على جماعة لا يُع   يُكثر من الروايات ويركّب الأسانيد،

جهته، منهم محمد بن القاسم الخرقي، ومَن أراد المزيد في هذا الباب فليطّلع 

)الأهوازي وجهوده في علوم القراءات( للدكتور عمر يوسف  على كتاب

حمدان، والخلاصة أنّ انفرادًا كهذا لا يبررّ اتهام الرجل بالكذب والتدليس، فقد 
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ا على مَن اتهم الأهوزاي بالكذب: نقل الد أمّا »كتور عمر حمدان قول الذهبي ردًّ

زُ ذلك عليه، وهو بحر في القراءات،  وضع حروف أو متون فحَاشَا وكَلّا، ما أُجَوِّ

لَه للفنّ  بالقبول.. أضاف صاحب الكتاب: بذلك  تلقّى المقرئون تواليفَه ونَق 

اءات التي تلقّاها طلبة القراءات في ة متون كتبه في القريؤكّد الذهبي على صحّ 

 عصره بالقبول وتداولها علماء القراءات من بعده بالرواية أعصرًا مديدة.

لكن من جهة أخرى لا يمكن تجاهل حقيقة صعبة تكشف عنها هذه 

الانتقادات بمجملها هي آفة الإغراب في الأسانيد التي ابتُلي بها الأهوازي لكثرة 

رَهِ في استكثار  «شيوخه، كما هو الحال عند كثير من العلماءالشَّ
(1)

. 

ثُرت فيه الطرق والروايات من غرائب ولا يخلو كتاب في القراءات كَ 

وانفرادات وشذوذ، وقد أجمعت الأمة على وجوب البسملة في أوّل الفاتحة، 

إلا ما شذّ من القراءات مما نُسب إلى الحسن البصري والزهري والأعمش، قال 

عن الحسن والزهري والأعمش بترك التسمية في  وقرأتُ »الإقناع: الأهوازي في 

«وحيث ابتدؤوا بالقراءة في القرآن أجمع ،وبين السور ،فاتحة الكتاب
(2)

، والل 

 أعلم.

                                                   

لقراءات ومعه قطعة من كتاب الإقناع وقطعة من كتاب التفرد والاتفاق الأهوازي وجهوده في علوم ا (1)

، 2229، 1للأهوازي، عمر يوسف حمدان، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الأردن، الطبعة 
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(24) 

فين ولو وقد نبّه ابن الجزري على هذا الانفراد لكثرة وروده في كتب المصنِّ 

اء على إجهار رّ وأجمع القُ »على سبيل التنبيه، فقد وردَ في المفتاح للقرطبي: 

«إلا ما رَوَى بعض المصريين عن ورش عن نافع ،البسملة في أوّل أُمّ القرآن
(1)

 ،

 ووردَ في غيره من الكتب إلى زمن ابن الجزري، والل أعلم.

كَها بالكلية أم إخفاءَها؟ ففي عبارة الأهوازي  وتركُ التسمية هل يعني تر 

الجهر، ورُوي الإخفاء  بي الإخفاء الذي هو ضدّ الترك بالجملة، وفي عبارة القرط

 في البسملة عن المسيبي، قال ابن غازي في تفصيل العقد:

 والسللرّ في التيسللير للمسلليبي

 

 بلللذا وزيلللد ذي وكلللله أُبلِللي 

أي: رُوي إخفاء الاستعاذة والبسملة للمسيبي عن نافع، ولكن أهل الأداء  

الإسرار بها في قراءة السرّ، هذا مما لا هم مجمعون على جواز لم يأخذوا به، وكلّ 

 خلاف فيه، والل أعلم.
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 المطلب الثالث: الابتداء بالأجزاء:

اء عند الابتداء بأجزاء السور؛ فمنهم من اختار رّ اشتهر التخيير عند القُ 

الابتداء بالاستعاذة وحدها، ومنهم من اختار الابتداء بالاستعاذة والبسملة، 

 هين معًا.ومنهم من أطلق الوج

اء مَن فصّل في مثل هذا مُعتمدًا على أساس الفصل بين رّ إلا أنّ منِ القُ 

ن، ي  ن، والصحيح أنّ هذه مسألة تتعلّق بالابتداء لا بالفصل بين السورتَ ي  السورتَ 

ومنهم مَن ذكر البسملة وعدمها على وجه آخر، وهو »قال ابن الجزري: 

ن كابن كثير وأبي جعفر، ي  بين السورتَ  التفصيل، فيأتي بالبسملة عمّن فصَل بها

 
ّ
ويتركها عمّن لم يفصِل كحمزة وخلف، وهو اختيار سبط الخياط وأبي علي

 «.الأهوازي وأبي جعفر بن الباذش، يُتبعون وسط السورة بأوّلها

وأبو »وقد اخترت عبارة الأهوازي في الموجز لبيان هذا التفصيل، قال: 

ن التسمية بين السور ورؤوس الأجزاء عمرو وحمزة وورش عن نافع يتركو

وحيث ابتدؤوا بالقراءة، الباقون بالتسمية بين السور وفي رؤوس الأجزاء وحيث 

«عنهم من هذه الطرق ابتدؤوا بالقراءة، هكذا قرأتُ 
(1)

. 

وهذا التفصيل الذي ذكره الأهوازي وغيره في رؤوس الأجزاء صحيح إذا 

أنه رواية؛ فإنّ الأمر هاهنا متروك على وجه  قُرئ به، لكن لا يُلزم به القارئ على

الاختيار، فبأيّ وجه قرأ القارئ جاز له، حتى لو خالف في ابتدائه بالأجزاء ما 

 ن، والل أعلم.ي  فُصل به بين السورتَ 
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مون يختارون وجهًا يرونه الأصحّ أو الأقوى أو يلتزمون وقد كان المتقدّ 

يختارون غيره وإن علموا بصحته، قال لأنهم هكذا قرؤوا على شيوخهم فلا  ؛به

قين لا يأخذ منها إلا بالأصحّ »ابن الجزري:  الأقوى،  ولذلك كان بعض المحقِّ

زِم شيئًا، بل يترك القارئ يقرأ ما شاء ويجعل الباقي مأذونًا فيه، وبعضٌ لا يُل  

 «.ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه كلّ  ذ  منها؛ إِ 

على التخيير عند الابتداء برؤوس الأجزاء  ونعُ مِ ج  قين مُ وجمهور المحقّ 

بين البسملة وعدمها، فالأمر فيه سعة، وإنما وردَ هذا الانفراد لأنه متعلّق بأوجه 

الفصل بين السورتين لورش، حتى لا يتوهّم القارئ أنه رواية، بل هو اختيار من 

 بعض أهل الأداء، والل أعلم.

في وسط السورة فيُبتدَأُ فيهما واختار بعض أهل الأداء استثناء موضعين 

سمح بالبسملة، ذكره الفاسي في اللآلئ الفريدة وغيره، وهما: ُ ٱللَّه لآَ َٰهَ هإلَِ إلِ هُوَا
 إلِيَۡهِسمح، وسجىٱلقَۡيُّومُٱلحَۡيُّ اعَةِعِلۡمُيرَُدُّ ؛ وذلك لتجنبّ قبح اللفظ إذا وصل سجىٱلسه

ابتداء بلفظ الجلالة أو  ك على كلّ هذه المواضع بالاستعاذة، ثم عمّموا ذل

ذلك اختيار؛ فإنّ  ضميره، ومنهم من اكتفى بالاستعاذة مع الوقف عليها، وكلّ 

جمهور المغاربة يتركون البسملة عند الابتداء بالأجزاء، قال الشيخ عبد الهادي 

وقد مال أكثر المتأخرين في المدرسة المغربية إلى الاكتفاء فيها بالتعوذ »حميتو: 

«ع الوقف عليه، كما أشار إليه المدغري في التكميلم
(1)

. 
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 المبحث الرابع: أحكام المدّ:

اء، وقد رُويت في رّ وبعض أحكام المدّ مما انفرد به الأزرق عن سائر القُ 

 انفرادات كثيرة لا تصح سنبيّنها إن شاء الل. باب المدّ 

 المطلب الأول: مراتب المدّ:

سواء كان لازمًا أم متصلًا أم منفصلًا، ولهم  ،المدّ اختلف العلماء في مقدار 

ين المهموز لورش الخلاف في العارض واللّين ثلاثة أوجه، وفي البدل واللّ 

المشهور، إلا أنّ ابن الجزري اختار الإشباعَ في اللازم واتفاقَ المحققين على 

ر المتّصل، فتفاوتت مراتب المتّصل والمنفصل، واستقرّ العمل على أنّ  عدم قَص 

 لورش وحمزة الإشباع فيهما.

وانفرد الهذلي عن ورش بمراتب في المدّ المنفصل، قال ابن الجزري: 

وتبعهما في ذلك أبو القاسم الهذلي في كامله وزاد مرتبة سابعة وهي إفراط، »

وقدّرها ستّ ألفات، وانفرد بذلك عن ورش، وعزا ذلك إلى ابن نفيس وابن 

، وقد وَهِمَ عليهم في -يعني إسماعيل بن عمرو-اد سفيان وابن غلبون والحد

 ذلك.

اء، واتفق هو وأبو معشر الطبري ولم يذكر القصر فيه ألبتة عن أحد من القرّ 

على ذلك، وظاهر عبارتهما أنه لا يجوز قصر المنفصل ألبتة، وأنه عندهما 

 «.كالمتّصل في التيسير، والل أعلم
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اء صل، والقرّ المنفصل كمنعه في المتّ فهذه أوّل الانفرادات، منعهما قصر 

صل، ثم زيادة مرتبة سابعة فقون على صحة القصر في المنفصل خلافًا للمتّ متّ 

 فوق الإشباع.

والمرتبة السادسة... »وزاد الهذلي وابن مهران مرتبة أخرى، قال في النشر: 

قدّرها الهذلي بخمس ألفات، ونُقل ذلك عن ابن غلبون... وهو في الكامل 

 «. . وفي مبسوط ابن مهران لورش....هذلي.. ولورش غير الأصبهاني.لل

لا  ذ  إِ »مّا ذكر المرتبة الخامسة التي هي مرتبة الإشباع: قال ابن الجزري ل

، فيكون كلّ ما زِيد عليها غير «ت في المشهورك  مرتبة فوق هذه لغير أصحاب السَّ 

سابعة للهذلي ومَن نسبها صحيح، وقد أعاد ابن الجزري التنبيه على المرتبة ال

وقد وَهِمَ عليهم في ذلك، وانفرد بهذه المرتبة وشذّ عن إجماع »إليهم، ثم قال: 

أهل الأداء، وهؤلاء الذين ذكرهم فالأداء عنهم مستفيض، ونصوصهم صريحة 

هم سوّى بين بخلاف ما ذكره، ولم يتجاوز أحد منهم المرتبة الخامسة، وكلّ 

 «.حمزة ورش من طريق الأزرق وبين

ا ورش طريق »وذكر النوزاوازي في المغني مثل ذلك، فقال:  فأطولهم مدًّ

أبي يعقوب الأزرق، ومدّه مقدار ستّ ألفات، قال ابن هاشم: هذا إفراط، بل هو 

«مقدار خمس ألفات كالبخاري
(1)

. 
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على الإشباع بالإفراط، وحكم عليه  شر ما زِيدَ فوصف صاحب النّ 

بالشذوذ، والذي جرى عليه العمل اليوم نظريًّا هو الأخذ بالإشباع لورش 

يخلطون بين مراتب التلاوة ومراتب  ماء فيه نظر، فإنهرّ وحمزة، غير أنّ أداء القُ 

رون ذلك لمنفصل يزيدون زيادة مُفرطة، يبرّصل واالمدّ، وأغلب مَن يمدّون المتّ 

ا، ويحتجّون بأنه الإشباع، ومَن أمعن في مقدار الألف ومقدار بأنّ و رشًا أطول مدًّ

ثلاث ألفات أو أربع لوَجَدَ أنّ مرتبة الإشباع اليوم تفوق مرتبة الهذلي السابعة 

 وتزيد عليها زيادة قبيحة، نسأل الل العافية، والل أعلم. 
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 المطلب الثاني: مدّ البدل:

  وفيه خمس مسائل:

 المسألة الأولى: مراتب مدّ البدل:

والطول، إلا ما زاده  ،والتوسط ،وهي عند ورش ثلاث مراتب: القصر

فذهب الهذلي فيما رواه عن شيخه أبي عمرو »الهذلي، قال ابن الجزري: 

إسماعيل بن راشد الحداد إلى الإشباع المفرط، كما هو مذهبه عنه في المدّ 

ل محمد بن سفيان القروي وأبي الحسين يعني المنفصل كما تقدّم، قال: وهو قو

الخبازي عن أبي محمد المصري يعني عبد الرحمن بن يوسف أحد أصحاب 

 «.ابن هلال

وهذه المسألة مرتبطة بمذهب المصريين والمغاربة، وقد كان المصريون 

ر الداني عن ابن خاقان كَ عن ورش يمكّنون مدّ البدل ثم اختاروا التوسط، هكذا ذَ 

لِ الرياضة والتدريب، حتى في  جامع البيان، وإنما كانوا يُفرطون في المدّ من أج 

فإن كان في أوّل الكلمة، نحو: ءادَم وءامَن وءاتَى، »قال صاحب المغني: 

ا مشبعًا  فالهواري وعراك ويحيى بن مطير والقروي والمصري يمدّونه مدًّ

«مفرطًا
(1)

. 
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تهم جّ ه، وأنكره بعض العلماء، وحُ ثم انفرد المغاربة بالإشباع وتمسّكوا ب

الداني أنكره، ولا بد من التفريق هنا بين مرتبة الإفراط ومرتبة  في ذلك أنّ 

الإشباع، فلو كان الإشباع غير صحيح ما أخذ به الشاطبي والصفراوي، وقد 

ذِه بالقصر والتوسّ  ط، وقد فصّل الداني هذه أنصف ابن الجزري فأخَذَ به كأخ 

ط، ثم ذكر قراءته على ابن ع البيان؛ فذكر أولًا اختياره وهو التوسّ المسألة في جام

يّن وجود خلاف بين المصريين عن ورش في الأخذ بالقصر غلبون بالقصر، ثم بَ 

وقال آخرون: إنما كان »أو بالتمكين، وأنّ الإشباع هدفه التدريب والرياضة، 

على المبتدئين على  المشيخة من المصريين يأخذون بالتحقيق والإفراط في المدّ 

على أنّ البالغ الإشباع الزائد في هذا الفصل ليس  وجه الرياضة لهم، وهذا يدلّ 

من مذهب نافع ولا اختياره ولا من رواية ورش ولا أدائه، وأنه استحسان 

واختيار من أهل الأداء عن أصحابه، من حيث استعملوه وأخذوه على 

«المبتدئين على وجه الرياضة فقط
(1)

. 

أرادوا هناك إثبات حرف المدّ »لخّصه بقوله:  قد كان للداني منهج خاصّ و

، واختيار الداني لوجه لا يعني أنّ غيره غير صحيح، «بعد الهمزة لا الزيادة في مدّه

وجمهور المغاربة بل أكثر الرواة الذين نقلوا رواية ورش من طريق الأزرق 

                                                   

يق: عبد المهيمن الطحان ومن معه، جامعة جامع البيان في القراءات السبع، عثمان الداني، تحق (1)

 .482، ص2227، 1الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة 



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(32) 

رشاد وقراءة الداني على أبي فالقصر من كتبِ التذكرة والإ»يروون الإشباع، 

الحسن وهو أحد وجهي تلخيص العبارات وأحد الثلاثة في الشاطبية، والتوسط 

من التيسير وبه قرأ الداني على ابن خاقان وأبي الفتح، وهو الثاني في تلخيص 

العبارات والشاطبية، والإشباع من التبصرة والهداية والكافي والعنوان والتجريد 

«بى وطريق أبي معشر والثالث في الشاطبيةوالكامل والمجت
(1)

، فهذه المصادر 

 !كلها نقلت الإشباع، فكيف يُنكَر؟

 ولم يأخذ الحصري بسواه في قصيدته، حيث قال:  

 م هملللزة نحلللو آمنلللواوإن تتقلللدّ 

 

 وأوحي فامدد ليس مدّك بالنكّر 

 ا في اللين المهموز وهو يقصد الإشباع لا الإفراط، فقال: ا مفرطً وسمّاه مدًّ  

 وفي ملللدّ علللين ثلللم شللليء وسلللوءة

 

 خللاف جللرى بلين الأئمللة في مصللر 

 فقللللللال أُنللللللاس مللللللدّه متوسللللللط 

 

 وقلللال أُنلللاس مُفلللرط وبللله أُقلللري 

فعدم أخذ الداني بالإشباع لا يعني أنه إفراط، ولا يعني أنه وجه غير  

صحيح، والأخذ بالإشباع لا يلزم أن يكون من طرق الداني، فقد نُسب إليه 

الإشباع من جامع البيان، وليس كذلك، فطرق الإشباع كثيرة والحمد لل، ولهذا 

ن نسَبَا الإشباع للداني، المنتوري انفرادَه وشيخِه القيجاطي حيردّ العلماء على 

                                                   

السبيل الأوثق في تحرير رواية الأزرق من طريق طيبة النشر، محمد يحيى شريف، دار الفضيلة،  (1)

 .41، ص2216، 1الجزائر، الطبعة 



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(33) 

واعتمد المنتوري على نصوص الداني في غير التيسير وجامع البيان، حيث 

عرض نصوصًا كثيرة من )التلخيص(، و)إيجاز البيان(، و)الاقتصاد(، 

 وبذلك قرأتُ »و)التمهيد(، و)إرشاد المتمسّكين(، وغيرها، وقال عن الإشباع: 

ش من طريق الداني بالمدّ المشبع وقد وبه آخُذُ، وقد سأل شيخَه: تأخذ لور

وردّ مَن أخَذَ به؟ فقال له: رَوَى لنا الداني المدّ عن ورش وظاهره  ،أنكره

الإشباع، وتأوّله بزيادة، قال في بعض كتبه: يسيرة، وقال في آخر: متوسطة على 

 مذهبه في التحقيق، فنحن نأخذ بروايته لا بتأويله؛ لأنّ تأويله إخراج للرواية عن

«ظاهرها ومخالف لما حملها عليه غيره من المصنفّين
(1)

. 

ط لا ة لمذهب التوسّ جّ وهذه النقول التي اعتمد عليها المنتوري هي حُ 

ومن مجموع هذه النقول التي »الأستاذ عبد الهادي حميتو: ل قول الإشباع، وتأمّ 

يعنيها أبو عمرو، ل جيدًا الرتبة التي أفادنا بها الإمام المنتوري يمكننا أن نتمثّ 

س فيما ذكر في جامع البيان وغيره من التنظير بين هذا ب  ويزول الإبهام واللَّ 

الضرب وبين ما تقدّمت فيه أحرف المد على الهمزات دون تعرّض للنظر إلى 

مذهبه بالقياس إلى مذهب غيره، وقد تبيّن من التمهيد وإرشاد المتمسّكين إنما 

رهن أنه يعني مقدارًا معيّناً لا يصل إلى الإشباع، هي زيادة يسيرة على مذهب غي

                                                   

افع، محمد المنتوري القيسي، دار الحديث الحسنية، شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام ن (1)

 .221، ص2221المغرب، الطبعة الأولى، 



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(34) 

وذلك أنّ مذهب غيره في هذا الضرب هو القصر وحده كما تقدّم، أي ما يعبّر 

عنه بمدّ الصيغة لا غير، ولما كان مدّ الصيغة عنده فيه زيادة تمكين بالقياس إلى 

هذا الضرب  مذهب غيره في روايته بطريق التحقيق، فإنّ الزيادة التي زادها في

مضافة إلى تلك الزيادة التي زاد بها على غيره في مدّ الصيغة تصل بنا إلى مرتبة 

الوسط المعبّر عنه عند الإمام الشاطبي بقوله: )ووسّطه قومٌ(، فلا يبقى مكان 

لاعتراض مَن اعترض عليه، وهو نفس ما فهمه أبو الحسن بن بري من أقواله 

 حين قال في منظومته:

 تت أو تغيّلرت  فاقصلروبعدها ثب

 

 وعللللللن ورش توسّللللللط ثبللللللت   

لَى بيان في قوله السابق: )مع الإجماع على   ولقد عبّر أبو عمرو عن هذا بأج 

رها(، أن الزيادة لحرف المدّ مع تقدّم الهمزة كشطر الزيادة في التقدير له مع تأخّ 

«فهذا يدلّ دلالة واضحة على أن مذهب أبي عمرو في هذا الضّرب التوسط
(1)

 . 

 :سجىيؤَُاخِذُسمحالمسألة الثانية: استثناء كلمة 
بإطلاق الخلاف في  -حسب ابن الجزري-الإمام الشاطبي في الحرز انفرد 

ظنّ بكونه  ؒ وكأنّ الشاطبي »، قال في النشر: سجىيؤَُاخِذُسمحمدّ البدل في كلمة 

لم يذكره في التيسير أنه داخل في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق فقال: 

وليس كذلك، فإنّ  سجىيؤَُاخِذُسمحوبعضهم يؤاخذكم... أي: وبعض رواة المدّ قصر 

                                                   

 .(84/ 5)قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش، عبد الهادي حميتو،  (1)



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(35) 

ون على استثناء يؤاخذ فلا خلاف في قصره، قال الداني في عُ رواة المدّ مجمِ 

التمكين للألفِ في قوله: إيجازه: أجمع أهل الأداء على ترك زيادة 

... حيث وقع، قال: وكأنّ ذلك عندهم من )واخذت( غير سجىيؤَُاخِذكُمُسمح

 «.مهموز

وقد أطلتُ الحديث في كتابي )الأودق جامع ما تفرّق من أصول رواية 

الشكور  ورش من طريق الأزرق( في هذه المسألة، والتمس الدكتور سامي عبد

المخارج للإمام الشاطبي، حيث قال
(1)

: والحقّ أنّ الإمام الشاطبي لم قلتُ : »

يُرِد خلفًا بقوله: )وبعضهم( فكلّ ما قصده الشاطبي هو أنّ الإمام الداني لما 

انتهى من ذكر المستثنى في الباب في كتابه التيسير ولم يذكر بعض الكلمات 

استدرك الإمام الشاطبي عليه ذلك فذكر )يؤاخذ( و)آلان( و)عادًا الأوُلى( 

ل: )وبعضهم(، أي: وبعض أهل الأداء استثنى لورش مواضع غير مذكورة في فقا

 «.التيسير، لا أن يكون المعنى: وبعضهم، أي: الخلف لورش

وما بعد همز الوصل »ثم ذكر كلام الإمام السخاوي تلميذ الشاطبي: 

معطوف على ما قبله فهو داخل في المستثنى، وأمّا )يؤاخذ( و)ءالآن( و)عادًا 

 «.ى( فهي من زيادات القصيدالأوُل

                                                   

امي ما زاده الإمام الشاطبي في حرز الأماني على التيسير للإمام الداني بين القراءة والمنع، س (1)

الشكور، مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، المملكة العربية السعودية، العدد الثامن،  عبد

 .41، ص2229



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(36) 

ؤولًا أي أنّ الشاطبي ل مّا ذكر باب المستثنيات ككلمة إسرائيِل ومَس 

ا أضاف أنّ بعض أهل الأداء قد استثنوا أيضًا كلمة: )يؤاخذ وءالآن موغيره

وعادًا الأوُلى(؛ وقد ذكرها بهذا اللفظ لأنها لم تكن في التيسير، ومثل ذلك ذكر 

وبعضهم(، أي: وبعض أهل الأداء استثنى لورش مواضع »)العلّامة ابن شامة: 

 «.أُخَر ليست في كتاب التيسير

ف أصلًا ولم لا يوجد فيها خُل   (يؤاخذ)وخلاصة ما ذكره الشيخ أنّ كلمة 

يقرأ به أحد، فهل يكون الشاطبي قد ابتدع وجهًا لم يقرأ به لورش؟ وكفى بعدم 

 الشاطبي الخلف. ثبوت أصل هذا الخلف دليلًا على عدم إرادة

والذي يُحتمل هو أنّ للخلاف أصلًا وإن كان ضعيفًا، ولا يخفى ذلك  

وذكر بعض »على الشاطبي، وقد نقل المهدوي في التحصيل الخلاف، فقال: 

سمحو سجىيؤَُاخِذكُمُسمحالرواة أنه خالف أصله في  ولىََٰعاَدًا
ُ
فلم  سجىءَآلـَٰۡٔنَسمحو سجىٱلأۡ

«يمدّ 
(1)

«وفي التجريد المدّ ليس له غيره فيهنّ »ة: ، وقال في بستان الهدا
(2)

، لعلّه 

 يقصد أنها تدخل في باب المدّ المغيّر فتُمدّ جميعًا.

                                                   

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، أحمد المهدوي، تحقيق: محمد شعبان من  (1)

 .(295 /5)، 2214، 1معه، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة 

بستان الهداة في اختلاف الأئمة والرواة، أبو بكر بن الجندي، الطالب: حسين العواجي، رسالة  (2)

 .122، ص1995جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ماجستير، ال
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 بحوث

(37) 

قون أَم أنّ الخلاف منشؤه عدم ذكرها في التيسير فقط؟ ثم اختلف المحقّ 

على أنّ ظاهر قول أبي عمرو في »في تفسير ذلك، قال الخراز في شرح الدرر: 

اظم ن ذكر النّ ي  لم يستثنه فيهما، وباعتبار مجموع النصَّ  ذ  لمدّ إِ التيسير والاقتصاد ا

«هذا الخلاف -عفا الل عنه-
(1)

واختلفوا في »، وقال الموصلي في مفردة نافع: 

يؤاخذكم وءالآن وعادًا الأوُلى، فصاحب التيسير أبو عمرو الداني يجريها على 

ر في هذه الكلمات ما فيه الخلاف من المدّ والتوسط، وغيره يأخذ بالقص

فمَن جعل فيها الخلاف بالمدّ فهي عنده من )آخذ  سجىيؤَُاخِذكُمُسمحالثلاث، أمّا 

يؤاخذ( بإبدال الهمزة واوًا لانضمام ما قبلها، فيصير باب الهمز المغيّر بالبدل، 

يواخذ( ليس للهمز فيه أصل، والمدّ  وأمّا من لا يجيز مدّها فهي عنده من )واخذ

«للهمز وليس في الكلمة همز إنما هو مراعاة
(2)

. 

اء؟ والقراءة سُنةّ متبعة، وما لقياس أَم أنّ منشأ الخلاف نحوي واجهه القرّ 

في القراءة مدخل، فبقي أثر الخلاف يُنبَّهُ إليه، واتفق أهل القراءات على القصر، 

وإن كان عدم استثناء ثلاث كلمات جملة واحدة )يؤاخذ وءالآن وعادًا الأوُلى( 

 في الاقتصاد والتيسير واستثناؤها في جامع البيان فيه نظر، والل أعلم. 

                                                   

القصد النافع لبغية الناشئ والبارع، محمد الخراز، محمد التلميدي، دار الفنون، المملكة العربية  (1)

 .142، ص1993، 1السعودية، الطبعة 

جريد والتفريد، جعفر الموصلي، الطالبة: مرام مفردة الإمام نافع المدني من كتاب الكامل الفريد في الت (2)

 .126، ص2213اللهيبي، جامعة أُم القرى، قسم القراءات، المملكة العربية السعودية، 
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 بحوث

(38) 

 :سجىٱلمَۡوءُۡۥدَةُسمحلمسألة الثالثة: استثناء مدّ البدل في ا

وانفرد صاحب الكافي »وهو انفراد انفرد به ابن شريح، قال صاحب النشر: 

، فخالف سائرَ أهل الأداء الرّاوين مدّ سجىٱلمَۡوءُۡۥدَةُسمحفلم يمدّ الواو بعد الهمزة في 

 «.هذا الباب عن الأزرق

ذا لم يرِد عن ابن شريح لا في الكافي ولا في جمعون على أنّ هقون مُ والمحقّ 

مفردة نافع، وابن الجزري كان أعلم أهل زمانه بالقراءات، ولعلّ ابن شريح عامل المد 

مۡـ اَنُسمحو سجىٱلقُۡرءۡاَنُسمح كمعاملته المدّ في سجىٱلمَۡوءُۡۥدَةُسمحفي  فلم يفرّق  سجىمَسۡـ وُلاٗسمحو سجىٱلظه

بينها، وليس هذا غريباً فقد ورَدَ عن بعض القراء أوجه أغرب، فها هو الداني ينقل في 

وحكى المصريون عن »ونحوه، ثم يقول:  سجىٱلقُۡرءۡاَنُسمحجامع البيان استثناء المدّ في 

ونحوه أكثرَ من مدّ نافع، وبالأوّل  سجىٱلقُۡرءۡاَنُسمحورش وأصحابه أنهم كانوا يمدّون 

«قرأت
(1)

، فدلّ هذا على أنّ مثل هذه الانفرادات مُحتملة، خاصة أنّ المصريين عن 

 ورش كانوا يبالغون في المدّ عنه، ويرون ذلك مطابقًا لمنهجه في التحقيق، والل أعلم.

 المسألة الرابعة: انفرادات أخرى:

وهي انفرادات لم يذكرها ابن الجزري في النشر أختارُ منها انفراد 

الأهوازي بالتفريق بين المفتوح منه والمضموم والمكسور، قال الروذباري: 

                                                   

 .481جامع البيان في القراءات السبع، عثمان الداني، ص (1)
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 بحوث

(39) 

وسمعت الأهوازي يقول: سمعت اللالكي يقول: وكان أبو بكر الشذائي يكره »

ونحوه،  سجىءَامَنَسمح المدّ ويختار القصر فيما كانت الهمزة منه مفتوحة فقط مثل:

«قال: لأن  لا يلتبس بالاستفهام
(1)

. 

وانفرد أيضًا المالكي في الإعانة بالمدّ في الألفِ المبدلة من التنوين، بل 

واتفقوا على تمكين الألفِ المبدلة من التنوين »ونقلَ الاتفاق على ذلك فقال: 

اسمحعند الوقف إذا جاءت بعد همزة نحو:  أو ما  سجىغُثَاءٓٗسمحأو  سجىامَلۡجَـ ًسمحأو  سجىخِطۡـ ٗ

«أشبهه
(2)

ا لم أجده في أيّ مما اطّلعت عليه من كتب  ، وهذا غريب جدًّ

 القراءات، والل أعلم.

والانفرادات كثيرة، جاءت في الكتب المسندة وغيرها، في هذه المسألة أو 

انفراد  في غيرها من المسائل، وإنما أتيتك بهذه الانفرادات لتعلم أنه ليس كلّ 

حقَّ أن يُثبَت في النشر، بل أثبت ابن الجزري ما رأى أنه لا بد من التنبيه إليه، است

 والل أعلم.

 المسألة الخامسة: الاعتداد بالعارض:

فقون على عدم التفريق ولا بد من التنبيه إلى هذه المسألة، فالجمهور متّ 

الجزري:  بين مدّ البدل الثابت والمغيّر بتسهيل أو بنقل أو نحوهما، قال ابن

                                                   

 .59جامع القراءات، أبو بكر الروذباري، ص (1)

 .133اءات السبع، إبراهيم المالكي، صالإعانة على اختلاف القراء في القر (2)
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(42) 

ه، سوى ما استثنى من ولكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض في الباب كلّ »

، ولكنه لم يمنع الاعتداد بالعارض لوروده، «ذلك فيما تقدّم، وبه قرأت وبه آخذ

 «.ولا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصًا من طرق مَن ذكرت، والل أعلم»فقال: 

بين البدل الثابت والمغيّر، والباقون اء صرّحوا بعدم التفريق وأكثر القرّ 

لو أرادوا التفريق بينهما لوجب  ذ  ة على عدم التفريق؛ إِ جّ سكتوا، فسكوتهم حُ 

 التنبيه إلى ذلك، والل أعلم.
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 بحوث

(41) 

لُِسمح بمدّ نحوالمطلب الثالث: انفراد المغاربة 
َ
حَد جَاءَٓسمحو سجىءَأ

َ
 :سجىأ

وقد فصّلت هذه المسألة في كتابي )الأودق( وغيره، وسأبيّنها هنا 

باختصار، فإنّ ابن الجزري لم يُجز في الهمزة المبدلة التي بعدها متحرك سواء 

ففي كتاب أجوبة ابن المفتوحتين في كلمة أو المتفقتين من كلمتين إلا القصر، 

 الباب: الجزري على المسائل التبريزية أجاب عن سؤالين في هذا

لدُِسمحالمسألة الخامسة والثلاثون: كيفية قراءة 
َ
مِنتُمسمحو سجىءَأ

َ
لورش؟  سجىءَأ

 فهل تمدّ وتوسّط للأزرق أم لا يجوز ذلك؟ 

ف ف وهي الألِ الجواب: بل الذي في ذلك وجه واحد وهو المدّ قدر ألِ 

حَدَكُمُجَاءَٓإذَِاسمحاه في النشر، وكذلك الحكم في نحو المبدلة كما بينّ 
َ
في وجه  سجىأ

الإبدال للأزرق
(1)

 . 

حد( للأزرق: لا يجوز عن ورش من طريق أَ  ثم ذكر: القول في نحو )جاءَ 

لدُِسمحالأزرق مدّ نحو: 
َ
سمح، سجىءَأ مِنتُم

َ
نءَأ سمح، سجىمه جَلهُُمۡجَاءَٓ

َ
سمح، سجىأ مَاءِٓ ، سجىإلِىَٱلسه

ُۚسمح وۡليَِاءُٓ
َ
وْلََٰٓئكَِأ

ُ
حالة إبدال الهمزة الثانية حرف مدّ كما يجوز له مدّ نحو:  ،سجىأ

ْسمح وتىَِسمحو ،(انيمَ إِ )، سجىءَامَنُوا
ُ
لعروض حرف المدّ بالإبدال وضعف السبب  ؛سجىأ

                                                   

أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية في القراءات، عبد العزيز الزعبي، مؤسسة الضحى،  (1)

 . 115، ص2216لبنان، 
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 بحوث

(42) 

إبداله على غير الأصل من حيث  مه على الشرط، وقيل للتكافؤ، وذلك أنّ بتقدّ 

لذي هو الأصل البدل ا غير الأصل، فكافأ القصر اأنه على غير قياس، والمدّ أيضً 

الذي هو على غير الأصل فلم يُمدّ 
(1)

. 

وإن كان بعدها »وقال صاحب تحصيل المنافع في باب الهمزتين من كلمة 

«ا على المشهور ويجوز القصر والإشباعا متوسطً حركة مدّت مدًّ 
(2)

. وذكر مثله 

جَلهُُمۡجَاءَٓسمحوثلاثة أقوال قبل الحركة نحو: »في باب الهمزتين من كلمتين: 
َ
، سجىأ

ُۚسمح وۡليَِاءُٓ
َ
وْلََٰٓئكَِأ

ُ
«، والمشهور التوسطسجىأ

(3)
. 

وقد ذكرت هذا الانفراد لتعلم صحّته من غير طريق ابن الجزري، وأنّه ما 

والأداء، فتذكّر ذلك، فإني سأعرض عليك  ا، فصحّته ثابتة بالنصّ زال متواترً 

رين مسائل مما حكم عليه ابن الجزري بالضعف والشذوذ فأصرّ بعض المحرّ 

ته لوجوده في الكتب، حتى قيل: إنه صحيح على شرط ابن ه على صحّ من بعدِ 

ا، فكل  كتاب أسند إليه ابن الجزري تُؤخذ منه لأنه ثابت إسنادً  ؛الجزري

ولا أدري ما الفائدة من تأليف كتاب  -حسبهم-ا إليه جميعً الأحكام لأنه أسند 

 !ا؟النشر إذً 

                                                   

 .134أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية في القراءات، عبد العزيز الزعبي، ص (1)

على كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، السملالي الشنقيطي، مكتبة تحصيل المنافع  (2)

 .142ص .2221التوبة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

 .148تحصيل المنافع على كتاب الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، السملالي الشنقيطي، ص (3)
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 بحوث

(43) 

 المطلب الرابع: مدّ حروف فواتح السور:

عة التي في فواتح السور لا يُمدّ منها ما والصحيح هو أنّ الحروف المقطّ 

ا لازمًا مخففًا أو مثقّلًا، إلا ما انفرد  ّ طهر(، وتُمدّ الأخرى مدًّ
كان في كلمتي )حي

وقد انفرد أبو عبد الل بن شريح في الكافي بمدّ »ه صاحب الكافي، قال في النشر: ب

ما كان على حرفين في فواتح السور، فحُكي من رواية أهل المغرب عن ورش 

 مر والطاء والهاء من طه.ه، واستثنى الراء من الر والأنه يمدّ ذلك كلّ 

لأصل، وذلك شاذّ لا : وكأنهم نظروا إلى وجود الهمز مقدرًا بحسب اقلتُ 

 «.نأخذ به، والل أعلم

ومعنى قول ابن الجزري أنه يقدّرون الحرف حسب أصله، فيقرؤون 

 .سجىكٓهيعٓصٓسمححاء ميم فيمدّونه اعتدادًا بأصله، وكذلك هاء ياء من  سجىحمٓسمح

وقد نسبَ ابن الباذش مثل هذا إلى أبي عبد الل الطرفي صاحب كتاب 

نحو: )ها  ،قسم هجاؤه على حرفين»السبع، فقال: البديع في شرح القراءات 

وحا ويا وطا( فهذا لا إشباع مدٍّ فيه، إنما هو التمكين الذي لا يخلو منه حرف 

المدّ فقط، إلا أنّ أبا عبد الل الطرفي حكى عن قوم أنهم أخذوا لورش خاصة فيه 

باعًا لما التقى فيه ساكنان، ولم أرَ ذلك لغيره «بالإشباع إت 
(1)

فيظهر أنّ ابن ، 

                                                   

 .478أحمد بن الباذش، صالإقناع في القراءات السبع،  (1)
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 بحوث

(44) 

ما استثناه ابن  الباذش لم يطّلع على قول ابن شريح، ثم إنّ الطرفي لم يستثنِ 

شريح فجعل المدّ لهم في ذلك جميعًا، وليس بين يديّ كتاب الطرفي في القراءات 

 السبع، والل المستعان.

والظاهر أنّ هذا الاختيار عن ابن شريح اشتهر كاشتهار إشباع الكسرة إذا 

ِينِسمح ا ياء مفتوحة نحو:لقيته ٱلد  يوَۡمِ ، وإشباع الضمّة إذا لقيتها واو سجىمَلكِ

وَإِيهاكَسمحمفتوحة، نحو:  نَعۡبُدُ قين تنبيهًا على سجىإيِهاكَ ، فقد ذكره كثير من المحقِّ

مّا ذكر هذه الحروف التي لا تُمدّ: صحّته؛ ولهذا قال صاحب الإعانة لعدم 

مر والطاء والهاء من طه، ال الراء من الر وورُوي عن ورش مدّ ذلك كلّه إلا»

«والأوّل أشهر
(1)

، أي: عدم المدّ هو الصحيح المشهور، وكذلك نبّه إلى هذه 

فهذا أيضًا لا زيادة مدٍّ »المسألة الإشبيلي في شرحه للقصيدة الحصرية، فقال: 

وطا  ،مرنه يمدّ ذلك كله، إلا را الر والفيه إلا ما رَوَى أهل المغرب عن ورش أ

«ففيه نظر ؛وها من طه
(2)

. 

ما جاء على »ووصف المهدوي في التحصيل هذه الرواية بالشذوذ، فقال: 

حرفين من حروف التهجّي في أوائل السور، فرُويت عن ورش فيه رواية شاذة: 

                                                   

 .135الإعانة على اختلاف القراء في القراءات السبع، إبراهيم المالكي، ص (1)

منح الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع، محمد بن عظيمة الإشبيلي،  (2)

 .279ص
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 بحوث

(45) 

«أنه يمدّه كما يمدّ ما جاء على ثلاثة أحرف، ويترك المدّ، قرأت ذلك له
(1)

، فدلّ 

ار هذه الرواية والإقراء بها رغم تنبيه العلماء إلى عدم كما ذكرنا على انتش

 صحتها، والل أعلم.

فأمّا ما جاء على حرفين »ة من المدّ، فقال: وقد بيّن المهدوي بعد ذلك العلّ 

فلا وجه لمدّه أكثر من مجاورته ما جاء على ثلاثة أحرف، فمُدّ لتجري حروف 

مُدّ لأنّ الهمزة تلحقه في قولك:  اء:ن  واحد، وقال بعض القرّ التهجي على سَنَ 

 «.وليس المدّ فيه بمستعمل»، وذلك كما بيّنت، ثم قال: «ياء، راء

ُسمح وفي هذا الباب موضعان وجبَ التنبيه إليهما، وهما: ٱللَّه المٓٓسمح، وسجىالمٓٓ
حَسِبَ
َ
، فإنّ لجمهور أهل الأداء الوجهين: الإشباع اتّباعًا للأصل، والقصر سجىأ

ُسمحاعتدادًا بالعارض، ومنهم من قصر في  حَسِبَالمٓٓسمح ، ومدّ فيسجىالمٓٓٱللَّه
َ
 ...سجىأ

وأمّا قول أبي »إلّا أنّ المغاربة انفردوا بوجه التوسط، قال ابن الجزري: 

مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان ولو أخذ بالتوسط في ذلك -عبد الل الفاسي 

 «.فإنه تفقّه وقياس لا يساعده نقل -وجهًا

وقد فصّل الشيخ البوجليلي في التبصرة المسألة، وبيّن فيها أوّلًا أنّ 

ُسمحالخلاف يصحّ عن الجميع في  ٱللَّه المٓٓسمح، والخلاف لورش وحده في سجىالمٓٓ

                                                   

 .(296/ 5)التحصيل لفوائد كتاب التفصيل، أحمد المهدوي،  (1)
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(46) 

حَسِبَ
َ
توسط والطول، إلّا أنّ ظاهر ، ثمّ أثبتَ الوجوه الثلاثة القصر والسجىأ

الكلام »ط، حيث قال في فاتحة آل عمران: تفصيله على تضعيف وجه التوسّ 

طولًا يكاد يفيد الاقتصار عليه، ويليه القصر في القوة أو  سجىالمٓٓسمحعلى إشباع 

ا فانظر، وليس الخبر  ا جدًّ يساويه فيها، وأمّا التوسط فيقتضي كلامه ضعفه جدًّ

 «.كالعيان

جمهور المغاربة يأخذون بالتوسط، كالرحامني في تكميل المنافع  غير أنّ 

ُسمح»حيث قال:  ٱللَّه فيه للجماعة: التوسط والإشباع والقصر في الوصل،  سجىالمٓٓ

حَسِبَالمٓٓسمح وكذا لورش في
َ
(1)«سجىأ

. 

ط هو الفاسي، وكذلك ر التوسّ كَ ق الكتاب إلى أنّ أوّل مَن ذَ ونبّه محقّ 

نشر إنما اعتمد على قول الفاسي، فدلّ ذلك أنّ مرجع الأزروالي في تقريب ال

المغاربة في ذلك هو الفاسي، وكذلك نسب ابن الجزري هذه الانفرادة إلى 

الفاسي، وعبارة الفاسي تدلّ على أنه ودّ لو كان كذلك، ولو أراد إثباتًا لفعل، 

 والل أعلم.

  

                                                   

تكميل المنافع في قراءة الطرق العشرة المروية عن نافع، محمد الرحامني، تحقيق: أيوب أعروشي  (1)

 .85ص .2217، 1وأيوب بن عائشة، مطبعة الفضيلة، المغرب، الطبعة 
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 بحوث

(47) 

 :المطلب الخامس: انفراد الأزرق في مدّ اللين

 مسألتان:وفيه 

 المسألة الأولى: مدّ اللين المهموز:

ئلًِا »قال ابن الجزري:  وأجمعوا على استثناء كلمتين من ذلك، وهما: )مَو 

والموءُودَة(، فلم يزِد أحد فيهما تمكيناً على ما فيهما من الصيغة، وانفرد 

ئلًِا( فخالف سائر الرواة عن الأزرق  «.صاحب التجريد بعدم استثناء )مَو 

ظاهر أنّ ابن الفحام لم ينفرد بذلك وحده، بل وافقه أبو معشر الطبري وال

كيف  سجىشَيۡء سمحأمّا أهل مصر والغرب يمدّون الياء من »في سوق العروس، قال: 

وَلَا سمحجاء لورش، وكل ياء قبلها فتحة إذا كان بعدها همزة، مثل قوله تعالى: 

ئلًِا سمحو سجىكَهَي ئَةسمحوبابه، و سجىتَي أَسُوا ءَاتهمَاسمحو سجىمَو  «، ونحو ذلكسجىسَو 
(1)

. 

ء( وحده، فيقصرون 
 
وقد اختصّ بعض الرواة عن ورش بمدّ باب )شَي

ءُودَة(. ئِلًا والمَو  ءَة(، كما يقصرون )مَو   )كَهَي ئَة وسَو 

ءُودَة(  لًا( و)المَو 
ئِ غير أنّ المهدوي ذكر ما يحتمل وجود الخلاف في )مَو 

ءَات( أي بين القصر وال وذكر بعض رواة »تمكين في الواو، قال: كالذي في )سَو 

                                                   

جامع أبي معشر المعروف بسوق العروس، عبد الكريم الطبري، الطالب: محمد القبيسي، رسالة  (1)

 .323، ص2213مملكة العربية السعودية، ى، الدكتوراه، جامعة أم القر
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 بحوث

(48) 

ءَاتهمَا( و ئِلًا( المدّ أنه خالف أصله في الواو من )سَو  ءَاتكُم( و)مَو  )سَو 

ءُودَة( فلم يمدّ و)ال «مَو 
(1)

. 

 أنه أعرفُ من ابن الجزري، فلو لم ينبّه 
َ
فإذا علم القارئ هذا فإنه لن يدّعي

فإنّا وجدناها في التجريد وسوق  ابن الجزري عليها في النشر لقالوا فيها خلاف

العروس، وهي صحيحة على شرط ابن الجزري، وإنّه ينبغي على القارئ أن 

 يكون حاذقًا.

ومن الانفرادات التي لم يذكرها ابن الجزري ما ذكره أبو معشر عن 

ا سمحالأهوازي أنه كان يمدّ الواو المنفصلة عن الهمزة من كلمتين، نحو:  فَو  أَل 

 ءَادَمسمحو سجىءَابَاءَهُم
 
 أُكل  سمحو سجىنَبَأَ اب نيَ

 
ولا يُتصوّر المدّ في هذه »، قال: سجىذَوَاتَي

الكلمات في رواية ورش؛ لأنه ينقل الهمز فيهن إلى الساكن الذي قبلهن، فما 

 «.يبقى حينئذ للساكن شيء يمدّ 

وإذا وقع الهمز بعد حرف اللين منفصلًا »قال ابن الجزري في النشر: 

ا إلَِىسمحزيادة، نحو: فأجمعوا على ترك ال  ءَادَمسمحو سجىخَلَو 
 
 «.سجىاب نيَ

فيحتمل أن هذه الانفرادة التي ذكرها الأهوازي غير معمول بها؛ ولذلك لم 

ينبّه إليها، بل اكتفى بذكر الإجماع على عدم التمكين في مثل ذلك تحقيقًا 

 جوانبها، والل أعلم. للمسألة من كلّ 

                                                   

 .(295 /5)التحصيل لفوائد كتاب التفصيل، أحمد المهدوي،  (1)
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(49) 

وكذلك الياء والواو المفتوح ما »ال: وأغرب من ذلك ما ذكره سبط الخياط، ق

 سجىبيَنهسمحو سجىبيَنكُمسمحقبلها: لا يجوز مدّهما على زيادة مقدار لفظها عند العراقيين، نحو: 
 .سجىقَولهمسمحو سجىحَولكُمسمح، ومن الواو سجىاثني عَشرسمحو سجىعَليهسمحو

قون منهم لم ومنِ المصريين مَن رأى تمكين ذلك حيث تكرّر، والمحقّ 

ءٌ سمحيروا ذلك إلا في: 
 
ء  سمحو سجىشَي ئًاسمحو سجىشَي

 
، ولم يروا فحسبهذه اللفظة  سجىشَي

ا إلا عن ورش من طريقهم المنقول إلينا عنهم «ذلك مذهبًا مستمرًّ
(1)

. 

 :سجىعسقسمحو ،سجىكهيعصسمحالمسألة الثانية: مدّ اللين في حرف العين من 

فالمشهور من التيسير والشاطبية التوسط والطول في العَي ن، وزاد ابن 

اء وجه القصر، قال في النشر عن هذا الوجه طيبته لجميع القرّ الجزري في 

: والقصر في قلتُ »، وأضاف: «وهو الوجه الثاني فيه لورش»لصاحب الكافي: 

)عَي ن( عن ورش من طريق الأزرق مما انفرد به ابن شريح، وهو مما ينافي 

أقوى أصوله إلا عند مَن لا يرى مدّ حرف اللين قبل الهمز؛ لأن سبب السكون 

 «.من سبب الهمز كما سيأتي، والل أعلم

                                                   

المبهج في القراءات السبع المتممة بابن محيصن والأعمش ويعقوب وخلف، عبد الل سبط الخياط،  (1)

 .(419 /1)، 2226، 1تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(52) 

ولا »وقد نقل ابن الباذش الإجماع على ضعف قصر العَي ن لورش، فقال: 

ء( 
 
أعلم أحدًا ترك مدّ )عَي ن( لورش، وإنما ذلك لأنه يمدّ )شيئًا (، ومدّه لل)شَي

«يوجب مدّه لل)عَي ن(
(1)

كم أنّ ح ؒ . منِ أجلِ هذا للمّا ذكر العلّامة الضباع 

فالقياس إذن أن يؤخذ لهما »)عَي ن( لم يكن في التجريد ولا في التلخيص 

«بالأوجه الثلاثة
(2)

، عادَ فاستدرك متبعًا منهج الأزميري الذي أخذ لصاحب 

شر هو ين المهموز، ومنهج النّ ط والطول قياسًا على مذهبه في اللّ التجريد بالتوسّ 

التجريد، وأنّ عبارة النشر تقتضي ط والطول في اللين المهموز لصاحب التوسّ 

رين في قياسهم مدّ )عَي ن( على مدّ الإشباع فقط؛ ولهذا جاء الاختلاف بين المحرِّ 

 اللين المهموز.

ومنهم مَن »غير أنّ صاحب الكنز ذكر القصر لصاحب العنوان، حيث قال: 

جزمَ بالقصر كأبي العز الواسطي وأبي محمد البغدادي وابن شريح الإشبيلي 

«وأبي طاهر إسماعيل
(3)

ه فهم ذلك من عبارته في العنوان والاكتفاء، فإنه ، ولعلّ 

                                                   

 .479الإقناع في القراءات السبع، أحمد بن الباذش، ص (1)

فات الضباع، المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيها عن أبي يعقوب، محمد الإمتاع بجميع مؤلَّ  (2)

 الضبّاع، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 
ّ
 .(522 /3)، 2228علي

الكنز في القراءات العشر، عبد الل الواسطي، تحقيق: هناء الحمصي، دار الكتب العلمية، لبنان،  (3)

 .81، ص1998
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 بحوث

(51) 

«ولا يمدّون؛ لأنه ليس بحرف مدّ »ذكر في العنوان تمكين العَين، ثم قال: 
(1)

 ،

ين الذي فيها، ولا يُمدّ؛ لأنّه فكلّهم يمكّنها منِ أجلِ حرف اللّ »وقال في الاكتفاء: 

«ليس بحرف مدّ 
(2)

. 

ه القصر إذًا لسببين: تطابق عبارة ترك المدّ في )عَي ن( مع عبارة ترك ل فيُؤخذ

، أي: جميع «ولا يمدّون»المد في ما كان من حرفين، والسبب الثاني هو قوله: 

اء يقصرون العَين ما عدا ورشًا فيمكّنها، فدلّ اء، والمشهور أنّ جميع القرّ القرّ 

 والل أعلم. هذا على أنّ ابن شريح لم ينفرد بوجه القصر،

إلى أنّ  ؒ نقلًا عن شيخه القيجاطي  ؒ وقد ذهب المنتوري 

قون هذا القول ط والقصر فانفرد بذلك، وردّ المحقّ الخلاف يدور بين التوسّ 

ومنهم الشاطبي وابن -لمجانبته الصواب؛ ولأن جميع مَن رَووا عن الداني 

بمدّ لازم، وهو مدّ ط فقط، فمدّ العَين ليس قد رَووا الطول والتوسّ  -الجزري

اء من طريق طيبة النشر، رّ لين، وابن الجزري أجاز فيه الأوجه الثلاثة لجميع القُ 

فهذه الانفرادة من الانفرادات التي يُعمل بها، ومن اللطائف في هذا المعنى قول 

                                                   

العنوان في القراءات السبع، إسماعيل بن خلف، تحقيق: زهير زاهد ومن معه، دار عالم الكتب، لبنان،  (1)

 .42، ص1984

بن خلف، تحقيق: حاتم الضامن، دار نينوى، سورية،  الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة، إسماعيل (2)

 .32، ص2225، 1الطبعة 
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 بحوث

(52) 

فليس فيه إلا القصر قولًا واحدًا كالوصل؛ لأن »الموصلي في مدّ اللين: 

ا حرف مدّ، وإنما هما مفقود، ولكون الواو والياء ليستَ  الموجب لمدّ مثل هذا

 ا لين، وسكون آخره عارض.حرفَ 

الشورى،  سجىعٓسٓقٓسمحفإن قيل: قد صرّحت بالمد في )عَي ن( في أول مريم و

لمَِ منعته في )بَي ن( و)أَي ن( و)العَي ن بالعَي ن( إن كان المانع وقبل الياء فتحة! فَ 

 فيها موجود؟انفتاح ما قبل الياء، فهو 

لازم،  سجىعٓسٓقٓسمحفالجواب: إنّ الساكن الثاني في )عَي ن( من أول مريم و

فأقمت السكون سببًا للمدّ بين الساكنين، وأقمت سكونه سببًا مقام الكسرة قبل 

الياء، وفي )بَي ن( وأمثالها عارض يزول بالوصل، وليس فيه ما يقوم مقام الكسرة 

«يحتاج فيه إلى التعريفقبل الياء، فاعلمه؛ فإنه لطيف 
(1)

. 

ين قولًا واحدًا، ين واللازم، وأثبت القصر في اللّ فانظر كيف فرّق بين اللّ 

ولو كان المدّ في )عَي ن( مدّ لين  لكان فيه القصر فقط، فهو عنده مدّ لازم، وبناء 

على مذهبه فلو كان مدّ العين لازمًا ما جاز فيه إلا الطول، فلماذا أجاز فيه 

 ؟ والل تعالى أعلى وأعلم.التوسط

  

                                                   

 .112مفردة الإمام نافع المدني من كتاب الكامل الفريد في التجريد والتفريد، جعفر الموصلي، ص (1)
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 بحوث

(53) 

وعلاقة مدّ البدل  (سوَْءَات)و (ءالآن)المطلب السادس: انفرادات ابن الجزري في 

 بذوات الياء:

وقد منع ابن الجزري فيهما أوجهًا منفردًا بذلك عمّن سبقوه، وفيه 

 مسألتان:

 :(ءالآن)المسألة الأولى: انفراد ابن الجزري بأوجه ستة في 

انفرد به دون سائر المحققين، فإنّ له مذهبًا يربط بين المدّ الأوّل وهذا مما 

والثاني، فيجعل الأوّل أكبر أو يساوي المدّ الثاني، فيكون مع مدّ الأوّل المدّ 

التوسط والقصر في الثاني، ومع توسط الأول التوسط والقصر في الثاني ومع قصر 

الأول مدّ فرق فيُمد  طولًا على  الأول القصر في الثاني فقط، والجمهور على أنّ 

الأصل ويُقصر اعتدادًا بالعارض، وزاد بعضهم التوسط اعتدادًا بالعارض أيضًا 

فجعل في الأوُلى الأوجه الثلاثة على أنها مدّ بدل، أمّا الثانية فهي محلّ الاستثناء؛ 

 قون علاقة بينها وبين الأوُلى، بل تبقى الأوُلى علىولذلك لم يربط المحقّ 

أصلها أي  مدّها بالأوجه الثلاثة، والثانية تُستثنى فتُقصر أو تُمكّن إمّا توسّطًا أو 

ا وهذا ما حقّ  .إشباعًا قه الجعبري في الكنز، وهو عمل المغاربة إلى اليوم نصًّ

ره أيضًا زين الدين الطبلاوي وقد كتب كتابه )الشمعة وأداءً، وهو ما حرّ 

وأمّا ورش فله عند إبدال الثانية »بحوالي قرنين، قال: المُضيّة( بعد ابن الجزري 

ط الثانية مع الثلاثة في طها وقصرها، وله توسّ ألفًا مدّها مع مدّ الثالثة وتوسّ 

مع الثلاثة في الثالثة أيضًا،  -وأحسبه يقصد قصر الثانية-الثالثة، وله قراءة الثانية 
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 بحوث

(54) 

«هذا ما ذهب إليه الجعبري
(1)

مذهب ابن الجزري واصفًا إياه يّن بعد ذلك ، ثم بَ 

 «.شيخ مشايخ بعض مشايخنا العلّامة ابن الجزري»بل

لأنهم كانوا يختارون القصر فيها، قال  ؛والمغاربة لم يُكثرِوا في هذه المسألة

وقد ذكرنا سابقًا أنّ المأخوذ به عند المغاربة هو »الشيخ عبد الهادي حميتو: 

«لطبيعي كما لو لم يكن فيها همزالقصر لا غير، أي الاكتفاء بالمدّ ا
(2)

. 

وهذا دليل على أنه لا علاقة للمدّ الثاني بالمدّ الأول ولا ترابط بينهما، قال 

والمراد الألفِ الأخيرة؛ لأن الأوُلى ليست من »العلّامة الضباع في تقريب النفع: 

«هذا الأصل؛ لأن مدّها الساكن اللازم المقدر
(3)

. 

ة الأوجه جميعًا للمغاربة، فانظر قول فإن أردت الدليل على صح

ثم كتب« فالأوجه اثنا عشر»البوجليلي عند ذكره أوجه )ءالآن(: 
(4)

كيفية  :: تنبيه

 بما ذكر ابن الجزري نصّه. ؒ قراءة )ءالآن(: ربما أقرأَنَا شيخنا 

                                                   

 جعفر، مكتبة  (1)
ّ
الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية، زين الدين الطبلاوي، تحقيق: علي

 .(377 /1)، 2223، 1المملكة العربية السعودية، الطبعة  الرشد،

 .97قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش، عبد الهادي حميتو، ص (2)

 محمد الضباع، طبعه: محمد أمين عمران، مطبعة مصطفى  (3)
ّ
تقريب النفع في القراءات السبع، علي

  .27، ص1928الحلبي وأولاده، مصر، 
، 1التبصرة في قراءة العشرة، محمد البوجليلي، تحقيق: حسين وعليلي، دار بن حزم، لبنان، الطبعة  (4)

 .177، ص2213
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 بحوث

(55) 

ق تكميل المنافع تعليقًا على ما وردَ في الكتاب، فقال: وقد فصّلها محقّ 

للأزرق وصلًا كيفية قراءتها 
(1)

: 

 تسهيل همزة الوصل مع قصر همزة )آن( وتوسيطها وإشباعها. -

 توسيط همزة الوصل مع قصر همزة )آن( وتوسيطها وإشباعها. -

 إشباع همزة الوصل مع قصر همزة )آن( وتوسيطها وإشباعها. -

 قصر همزة الوصل مع قصر همزة )آن( وتوسيطها وإشباعها. -

المشهور عند المغاربة، ثم الإشباع ثم القصر، وقد  ط لأنهوقد بدأ بالتوسّ 

ذكرت لك هذا لتعلم تواتر هذه الأوجه من طرق المغاربة، وإن انقطعت من 

طرق ابن الجزري، فالأخذ بالستة من طريقه، والأخذ بالتسعة من طرق 

 المغاربة، وكذلك بمجموع الطرق، والل أعلم. 

وءات)وجه أربعة في المسألة الثانية: انفراد ابن الجزري بأ  :(س 

ءَات( أربعة  انفرد بذلك ابن الجزري كانفراده في )ءالآن( فجعل في )سَو 

ط في المدّين، فمنع القصر أوجه: فجعل القصر في الواو مع ثلاثة البدل، ثم التوسّ 

 والإشباع في البدل مع توسط الواو، ومنع الإشباع في الواو مع الثلاثة في البدل.

                                                   

 .141تكميل المنافع في قراءة الطرق العشرة المروية عن نافع، محمد الرحامني، ص (1)
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(56) 

وقد كتب كتابه )الشمعة  ،زين الدين الطبلاوي المسألة ر الشيخوقد حرّ 

المُضيّة( بعد ابن الجزري بحوالي قرنين كما نبّهت إليه، قال بعد أن  ذكرَ استثناء 

ءَات( فتُقصر:  وزاد الجعبري عليهما المد والتوسط في واو »الواو في )سَو 

ءَات(، فيحصل من ذلك تسعة أوجه من ضرب هذه الثلاثة في  ثلاثة )سَو 

«الهمزة
(1)

. 

وبهذا لا يزال المغاربة يعملون إلى يومنا هذا ومنهم أهل الجزائر، قال 

وقوله تعالى: »الشيخ البوجليلي وهو أقرب مَن وصلتنا أسانيدهم وكتبهم: 

ءَات( حيثما كان بلفظ الجمع، للأزرق فيه تسعة أوجه بتفريع الهمزة على  )سَو 

ط وهو المقدّم في الأداء وفي الهمزة ثلاثة التوسط الواو بأن يُؤتَى في الواو بالتوسّ 

كذلك فالإشباع فالطبيعي، ثم الإشباع في الواو والثلاثة في الهمزة، ثم الحذف 

«أي عدم الطبيعي والثلاثة في الهمزة
(2)

. 

ءَات(، وقد فهم ابن  فبمجموع الطرق تكون للأزرق الأوجه التسعة في )سَو 

مًا واستنبطه من خالجزري فَ  لال قراءاته واطّلاعه وتحقيقه، وقد أجاب الشيخ ه 

أبو العباس المنجور عن سؤال في هذه المسألة بأنها تسعة أوجه موضّحًا أدلة 

مين غنية وكفاية، سيّما المحقّ »ذلك، ثم قال:  ق وبالجملة ففي كلام المتقدِّ

                                                   

 .(1/153)الشمعة المضية بنشر قراءات السبعة المرضية، زين الدين الطبلاوي،  (1)

 .162التبصرة في قراءة العشرة، محمد البوجليلي، ص (2)
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(57) 

الجعبري... هذا لو لم يكن إلّا مجرد نصوصهم، فكيف وقد لاحت وجوهها 

 !انت أدلتها؟واستب

مون لا محالة، وإن كان يدّخر وفي مثل هذا المقام يقدّم ما قال المتقدّ 

مين، لكنه مقام آخر ليس مما لبعض المتأخّ  رين ما عسر على كثير من المتقدِّ

«نحن فيه
(1)

. 

فقد اد خر لابن الجزري كثير، وتميّز عن كثير، وكان بحقّ خاتمة 

وت، فهو أخذ بأربعة أوجه، ولا ضير، قين، ولكن فهم المسائل يتفاالمحقّ 

ها متواترة، ن، فالوجوه كلّ ي  والمغاربة بالتسعة، ولا بأس بجمع الطرق بالإسنادَ 

 والل أعلم.

رين بوجود علاقة بين البدل وذوات المسألة الثالثة: انفراد بعض المحرّ 

 الياء:

مون، وظاهر الشاطبية على أنه  لا مانع وهذه المسألة لم يتعرض لها المتقدِّ

ط مع الفتح، وإن كانوا يعتمدون على الكتاب من القصر مع الإمالة والتوسّ 

ى )مفقودات النشر(، والذي كتبه عثمان الناشري تلميذ ابن الجزري،  المسمَّ

ط مع الفتح من طريق ابن بليمة وقد أجاز فيه وجهًا خامسًا وهو التوسّ 

                                                   

أجوبة حول استشكالات وأبحاث في القراءات تتعلق بحرز الأماني، أحمد المنجور، تحقيق: أسامة بن  (1)

 .171، ص2217، 1العربي، دار الإمام ابن عرفة، تونس، الطبعة 
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(58) 

تمل من الشاطبية؛ أمّا ابن والأهوازي وأحد الأوجه في الإعلان للصفراوي ويُح

بليمة فله في تلخيص العبارات الوجهان في مدّ البدل: القصر والتوسط، والإمالة 

في ذوات الياء، ولكن ابن الجزري نقل عنه الفتح في ذوات الياء، فمَن أخذ له 

بظاهر النشر جمع له الفتح مع القصر والتوسط، ومَن أخذ له بما في تلخيص 

الإمالة مع القصر والتوسط، وهو الوجه الذي منعه الناشري، العبارات جمع له 

  ؒ وبقي الوجه السادس وهو القصر مع بَي ن بَي ن، قال شيخنا »فقال: 

ا لأحد عن الأزرق وإن كان يحتمله كلام -يقصد ابن الجزري- : لا أعلم نصًّ

الشاطبي، ولكني لا آخذ به، وإن كنت قرأت في ذلك ستة، فلا أقرئ إلا بما 

«قوهقّ ح
(1)

 . 

رين لم يأخذ إلا بأربعة أوجه، قال المقرئ يوسف أفندي وبعض المحرّ 

هذا، »زادة في أجوبته حول مسائل منها مدّ البدل لورش مع ذوات الياء: 

والحاصل أنّنا لم نأخذ في هذه الآية وأمثالها إلا بالأوجه الأربعة من طريق 

«الشاطبية، والل أعلم
(2)

صر البدل مع الفتح، والتوسط مع . وهذه الأوجه، هي: ق

 الإمالة، والإشباع مع الفتح والإمالة.

                                                   

الد أبو الجود، دار المحسن، الجزائر، الطبعة النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، تحقيق: خ (1)

 .(293 /5)، مفقودات النشر، 2216، 1

أجوبة يوسف أفندي على عدة مسائل فيما يتعلق بوجوه القرآن، عمر يوسف حمدان، مجلة معهد  (2)

 .349، ص2228الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية، العدد السادس، 
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(59) 

أيِّها قرأ القارئ وليس للمغاربة هذا التفصيل، بل إنهم يرون أنّ هذه أوجه ب

مّا سُئل المنجورأجزأ؛ ولهذا ل
(1)

أي لورش من -وهل الفتح والإمالة له : »

البدل والإمالة في كلمة طريقان، يعني هذا: لو اجتمع مدّ  -طريق الأزرق

كل)ءاتَى( مثلًا أو )الدنيا والآخرة( هل يأتي على كلٍّ من الأوجه الثلاثة الفتح 

 والإمالة أم لا؟ أو يفرّق بينهما بحسب الطرق عن الأزرق...؟

وأمّا كونهما طريقين بحيث أنّ راوي الإمالة ينفي الفتح »فكان من جوابه: 

الأزرق، ويعكس عليه الآخر، فهذا لا ويقول: لم يقرأ به ورش من طريق 

 «.ق، ولا أعرف أحدًا نصّ الخلاف هكذايتحقّ 

رين جعلوا من الكتب طرقًا، وكان لك هذا لتعلم أنّ المحرّ  وقد ذكرتُ 

سع، حتى يقلّلوا الخلاف ويصلوا ما اتّ مون يسعون لضبط هذا العلم كلّ المتقدّ 

تأخرين؟ فإنهم يسعون لتوسيع فق عليه، ولا أدري ماذا أصاب بعض المإلى ما يُتّ 

 فقت عليه الجماعة، والل المستعان.الخلاف فيما اتّ 

الشيخ إيهاب فكري في تقريب الشاطبية: ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره 

رً منع الشيخ سلطان المزاحي ترقيق باب )ذِ » ط البدل لورش ا( على توسّ ك 

باب زيادة الشاطبي  لاختلاف الطرق، وردّ ذلك المتولي بكلام نفيس، وهو من

                                                   

 .156أجوبة حول استشكالات وأبحاث في القراءات تتعلق بحرز الأماني، أحمد المنجور، ص (1)
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(62) 

ر أن لى لمن يحرّ و  على طرقه، وقد قطع الداني في التيسير بالتفخيم، فكان الأَ 

ط فقط، فالصواب هو ما ذكره الإمام ا، لا أن يمنعه على التوسّ يمنع الترقيق مطلقً 

«المتولي، ولا يُحرّر بمنع الترقيق المذكور
(1)

 . 

وجوه البدل مع الترقيق  نه أجاز كلّ إوهو منهج صاحب الفريدة، حيث 

رً ا ترقيق )ذِ مة الخليجي منع أيضً والتفخيم كما في فريدة الدهر، لكن العلّا  ا( ك 

ات في شرح تنقيح فتح الكريم مة الزيّ العلّا  ط البدل، ومنعَ ونحوها على توسّ 

رً التفخيم في )ذِ  وجهَ  ا( على القصر في البدل مع التقليل في ذوات الياء، ومنع ك 

رً )ذِ ترقيق باب  كما نقله الأستاذ -ط البدل مع الفتح في ذوات الياء ا( على توسّ ك 

أنور صبحي عابدين في كتابه )تحريرات النشر بين مدرسة الإمام الأزميري 

 . -ومدرسة الإمام المنصوري(

الأوجه فكلّها مروية عن ورش، وإنما اختلاف  الأخذ بكلّ  والصحيح

 ع كالشاطبي وبعضهم اقتصر.الكتب هو اقتصار من الأئمة، بعضهم جم

ا أنه إذا رَ مة العبيدي قد ذكَ مة الخليجي والعلّا العلّا  ا أنّ ومن الأمثلة أيضً  

ا ( فإنه يمتنع وجه قصر البدل مع تفخيم اللام، أمّ اجتمع مدّ بدل مع )فصالًا 

ها دون امتناعات، بل ذكر الأستاذ أنور صبحي مة الزيات فقرأ بالوجوه كلّ العلّا 

ا ( فقط، ولم يمنع الخليجي شيئً صَالًا بل)فِ  ما ذكرناه للخليجي مختصّ  عابدين أنّ 

 حا(.الَ ( )يصَّ طَالَ ( )فَ طَالَ ( )أفَ في )طَالَ 

                                                   

 .573مصر، الطبعة الثانية، ص تقريب الشاطبية، إيهاب فكري، المكتبة الإسلامية، (1)
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(61) 

وقال الأسقاطي في )أجوبة المسائل المشكلات( في كلمة )طالَ(:  

«وبالأوجه الستة قرأت»
(1)

. 

على رين، سببها اعتمادهم على المصادر لا وهذه من انفرادات المحرّ 

 شر، والل أعلم.المنظومة وشروحها وأصلها الذي هو النّ 

  

                                                   

أجوبة المسائل المشكلات في علم القراءات، أحمد الأسقاطي، تحقيق: أمين الشنقيطي، كنوز  (1)

 .141، ص2228، 1عودية، الطبعة إشبيليا، الس



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(62) 

 المبحث الخامس: الهمزتان من كلمة:

ومنها ما وجدته عند المغاربة،  ،شرمنها ما ذُكرت في النّ ؛ ةوفيه مسائل مهمّ 

 والتنبيه إليها واجب، أسأل الل أن ينفعنا بما علّمَنا ويزيدنا علمًا.

 المفتوحتين: المطلب الأول: الإدخال بين

الإبدال أو  سجىأَأَلدِسمحو سجىأَأَنذَرتهمسمحلورش من طريق الأزرق وجهان في نحو: 

وانفرد به »قة والمسهّلة ألفِ، ن، ولا يفصل بين المحقّ ن بَي  تسهيل الثانية بَي  

، وكذلك انفرد به أبو الطيب بن غلبون، والخزاعي عن سجىأَأَسجُدسمحالداجوني في 

: وأحسبه وهمًا، والل ش: وليس بمعروف، قلتُ الأزرق عن ورش، قال ابن باذ

 «.أعلم

فتدلّ عبارة ابن الجزري أن انفرادهم يكون في المفتوحتين فقط دون 

سواها، والظاهر أيضًا أن هذا الوجه انتشر لكونه منقولًا عن المقرئ أبي الطيب 

بن غلبون صاحب الإرشاد وتلميذه مكّي في التبصرة ومن طريق الخزاعي ا

اختلفوا في الهمزتين المفتوحتين في كلمة... »وقال القرطبي في المفتاح: أيضًا، 

والباقون بتحقيق الهمزة الأوُلى وتليين الثانية، وفصَل بينهما بألفِ: نافع وأبو 

«عمرو بخلاف عن ورش من طريق أهل العراق...
(1)

، ولا يفصل ورش في 

 الباقيتين.

                                                   

 .45المفتاح في القراءات السبع، عبد الوهاب القرطبي، ص (1)
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(63) 

 وذكره الثعالبي في شرحه للدرر اللوامع نق
ّ
بن  لًا عن الشيخ علي

ورُوي عن ورش الإدخال مثل قالون في المفتوحتين خاصة، »الكريم قال:  عبد

رواه عنه عبد المنعم، نصّ على ذلك ابن مطروح وغيره، ولكنها ليست 

 «.بشهيرة

وابن مطروح هو أحد شرّاح الحصرية، ولم يكن شرحه هذا عندي، والل 

هذا الوجه غير شهير،  الكريم دليل على أنّ المستعان. وعبارة الشيخ ابن عبد 

ولا يُعمل به، ويُرَدّ أيضًا لكونه مخصوصًا بالمفتوحتين، ولعلّ مَن فعل هذا هُم 

له التسهيل والإبدال مُشبعًا  مَن أخذوا بالتسهيل فقط من طريق الأزرق، وإلا فإنّ 

 فيما كان بعد الألفِ سكون، فلا يجتمعان، والل أعلم.
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(64) 

 :{أَآمنتُم}و {أآَلهتُناَ}ثاني: الإبدال في المطلب ال

قون على التسهيل فقط في الكلمتين، ومنعوا الإبدال لورش، فق المحقّ اتّ 

وذكر الداني في غير »إلا ما نقله الداني عن الأذفوي، قال ابن الجزري في النشر: 

ابه أبا بكر الأذفوي ذكر البدل فيها وفيما كان مثلها عن ورش في كت التيسير أنّ 

وشبهه، قال الأذفوي: لم يمدّها هنا  {أَأَنذَرتهم}الاستغناء على أصله في نحو 

 لاجتماع الألفِ المبدلة من همزة القطع مع الألفِ المبدلة من همزة الأصل لئِلّا 

يلتقي ساكنان، قال: ويشبع المدّ ليدلّ بذلك أن مخرجهما مخرج الاستفهام 

 دون الخبر.

وخالف سائر الناس، وهو ضعيف قياسًا وروايةً، قلت: وهذا مما انفرد به 

ومُصادِم لمذهب ورش نفسه، وذلك أنه إذا كان المدّ من أجل الاستفهام فلم 

سمحنره يجيز المدّ في نحو:  ، ويخرجه بذلك من الخبر إلى سجىٱلرهسُولُءَامَنَ

 الاستفهام.

بعض شرّاح الشاطبية يجيز ذلك، ويجيز فيه أيضًا الأوجه  والعجب أنّ 

 «.فليت شعري ما يكون الفرق بينهما؟ {أَئِفكًا آلهةً }الثلاثة التي في نحو: 

أيضًا، وقد بدأ الشاطبي  {أَآمنتُم}، أي: كلمة «وفيما كان مثلها»وقوله: 

حروف سورة  في موضعها في فرش {أَآلهتُناَ}في الأصول ثم ذكر  {أَآمنتُم}بذكر 

في  {أَآمنتُم}ثم على  {أَآلهتُناَ}الزخرف، ونبّه ابن الجزري في النشر على 

يقرآنها بالإخبار، ثم  -كما سنرى إن شاء الل-الأصول، فالأذفوي والخزاعي 
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(65) 

يمدّان للفرق بين الإخبار والاستفهام، وبعض شرّاح الشاطبية يُجري في ذلك 

 الأوجه الثلاثة كمدّ البدل.

الشاطبية الذي ذكروا ذلك منهم ابن شامة والجعبري، وهو خلاف  وشرّاح

المشهور عن ورش، إلا من طريق أبي الأظهر عبد الصمد العتقي عنه فهو يقرأ 

فيوافقه فيها حفص وغيره، وأمّا الإخبار في  {أَآمنتُم}ا بالإخبار في الكلمتين، فأمّ 

 م.فممّا خالف فيه سائر الناس، والل أعل {أَآلهتُناَ}

وقرأ ورش في »قال الداني في التعريف في فرش حروف سورة الأعراف: 

 {أَآلهتُناَ خيرٌ }هنا وفي طه والشعراء، و {أَآمنتُم}رواية عبد الصمد بخلاف عنه: 

«في الزخرف على لفظ الخبر بغير مدّ 
(1)

. 

وانفرد بذلك »قال:  {أَآمنتُم}وللمّا ذكر ابن الجزري مَن قرأ بالإخبار في 

عي عن الشذائي عن النحاس عن الأزرق عن ورش فخالف سائر الرواة الخزا

وكذلك لم يبدل الثانية ألفًِا عن الأزرق عن »، وأضاف: «والطرق عن الأزرق

لا فرق بينهما، ولذلك لم يذكر في التيسير  ذ  ؛ إِ {أَآلهتُناَ}ورش كما تقدّم في 

لورش سوى التسهيل، وأجراه مجرى قالون وأبي عمرو وغيرهما من 

لين، وأمّا ما حكاه في الإيجاز وغيره من إبدال الثانية لورش فهو وجه قال  المسهِّ

                                                   

التعريف في اختلاف الرواة عن نافع، عثمان الداني، تحقيق: محمد السحابي، مطبعة الفضيلة،  (1)

 .87، ص1995المغرب، 
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(66) 

 {أَآلهتُناَ}ونحوه، وليس بسديد لمَِا بيّناّه في  {أَأَنذَرتهم}به بعض مَن أبدلها في 

 لا فرق بينهما. ذ  فيما تقدّم؛ إِ 

مٌ من بعضهم حيث رأى بعض الرواة عن ورش يقرؤونها ولعلّ ذلك وَ  ه 

ن، وليس كذلك، ذلك على وجه البدل، ثم حُذفت إحدى الألفَِي   بالخبر فظنّ أنّ 

بل هي رواية الأصبهاني عن أصحابه عن ورش، ورواية أحمد بن صالح ويونس 

هم عن ورش يقرؤونها بهمزة واحدة على الخبر زهر كلّ بن عبد الأعلى وأبي الأا

كحفص، فمن كان من هؤلاء يروي المدّ لمِا بعد الهمز يمدّ ذلك، فيكون مثل: 

 «.، لا أنه بالاستفهام وأُبدل وحُذف، والل أعلم{ءَامَنوُا وَعَمِلُوا}

وهذا الموضع فيه من الإشكال ما يدفعنا إلى احتمال صحة الوجهين عن 

الخلاف لعبد الصمد عنه، وانفرد بعضهم بالخلاف عن  {أَآمنتُم}إنّ في ورش، ف

الأزرق، ورَوى المشارقة الإخبار للأصبهاني، والمغاربة بالاستفهام له عن 

ورش كما في كتاب التعريف، إلا أنّ الرواية قد ثبتَت بالاستفهام ولا يردّها 

 احتمال ولا قياس، والل أعلم.
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(67) 

 المبدلتين: {أَرَأيَتَ}و {أَأنَتَ}اد المغاربة بالمدّ وقفًا في المطلب الثالث: انفر

ونبّه إلى ضعف وجه  ،وقد نصّ ابن الجزري على التسهيل فقط وقفًا

على  {أَرَأَيتَ }و {أَأَنتَ }وكذلك الوقف على »الإبدال، قال ابن الجزري: 

ن بَي  ن مذهب من رَوى البدل عن الأزرق عن ورش فإنه يُوقف عليه بتسهيل بَي  

وذلك منِ أجلِ اجتماع ثلاث سواكن ظواهر، وهو  ؛{اللائِي}عكس ما تقدّم في 

غير موجود في كلام العرب، وليس هذا كالوقف المشدّد كما سيأتي آخر باب 

 «.م، والل أعلملِ الوقف على أواخر الكَ 

متّبعون ابن الجزري، وذلك وارد  -ة من المشارقةخاصّ -اء وجمهور القرّ 

الشيخ عبد الفتاح القاضي وللمغاربة وجوه أخرى، وذكر  في نصوصهم،

{ رتهمنذَ أَ أَ }كم ه حُ كمُ حُ  {نتَ أَ أَ }»الخلاف في البدور الزاهرة ورجّح التسهيل: 

ويمتنع الإبدال لثقل  ،ا إذا وقف ليس له إلا التسهيلغير أنّ ورشً  ،اءلسائر القرّ 

اللفظ باجتماع ثلاث سواكن متوالية، هذا هو الصحيح، وأجاز بعضهم فيه 

«ا كذلك، والأول أرجحالإبدال وقفً 
(1)

. 

وللمغاربة في ذلك وجهان: أمّا الأوّل فهو الإبدال، وممن ذكر ذلك الشيخ 

إذا  قال بعضهم:»حيث قال:  ،{نتَ أَ أَ }دون  {يتَ أَ رَ أَ }إدريس الودغيري في 

                                                   

، 2216، 1ي، دار السلام، مصر، الطبعة البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاض (1)
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ثلاث سواكن،   يجتمعلئلّا يرجع لرواية التسهيل  {يتَ أَ رَ أَ }وقف لورش على 

به عن شيخنا أنه لا يرجع في الوقف لرواية التسهيل بل يبقى على  والذي أخذتُ 

روايته من البدل ويقف لثلاث سواكن، ووجهه أنّ الساكن الأوّل هو بدل الهمزة 

هو الساكن المؤصل اللازم مع سكون الياء بعد، وأمّا سكون التاء فهو عارض، 

كان كذلك فيكونان على  والعارض لا يُعتدّ به، فكأنه لم يجتمع إلا ساكنان، وإذا

«على رواية سكون الياء، فافهم ذلك {اييَ ح  مَ }حد اجتماعهما في 
(1)

. 

ط في الياء كشيخ الجماعة ابن ف والتوسّ ومنهم من اختار المدّ في الألِ 

فإنك تمدّ الألف  ،لورش في المشهور {يتَ أَ رَ أَ }إذا وقفت على »قال:  ،القاضي

«فطّن له فإنه قلّ من يجد له خبرةط، فتا والياء بالتوسّ ا مشبعً مدًّ 
(2)

. 

قرؤون بهذا الوجه رين منهم دليلٌ على أنهم يَ والذي في نصوص المتأخّ 

قراءة  -أي الإبدال-وجوّزه البعض »ويُقرؤون، ففي الدليل الأوفق قولهم: 

«اتوسّطً  {يتَ أَ رَ أَ }ا، بشرط تمكين مدّ الياء في اختيارً 
(3)

. 

ا؛ لأنه ا أو مغيّرً التوسط للأزرق في المدّ ثابتً ا ما يختار المغاربة وكثيرً 

 المشهور، والل أعلم.

                                                   

، مطبعة آنفو، المغرب، التوضيح والبيان في مقرأ الإمام نافع بن عبد الرحمن، إدريس الودغيري (1)

 .327ص، 2212

الفجر الساطع والضياء اللامع في شرح الدرر اللوامع، عبد الرحمن بن القاضي، تحقيق: أحمد  (2)

 .(122 /4)، 2227، 1 البوشخي، المغرب، الطبعة

الدليل الأوفق إلى رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، مصطفى البحياوي ومن معه، منشورات  (3)

 .442ص، 2229والشؤون الإسلامية، المغرب، وزارة الأوقاف 
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المطلب الرابع: انفراد شيخ الجماعة ابن القاضي ومَن تبعه من المغاربة بالتسهيل 

 هاء خالصة:

صّه بانفرادة، ولكن عموم أهل خَ وهذا لو كان في عصر ابن الجزري لَ 

على  ن لا بالهاء الخالصة، فهذا مما يدلّ بَي  ن الإقراء في زمنه يثبتون التسهيل بَي  

الانفرادات  ة بالانفرادات، وأنّ احتمال صحة منهجنا في هذه البحوث الخاصّ 

التي ذكرها ابن الجزري في النشر ليست أيّ انفرادات، بل هي تلك التي كان أهل 

مقرئ الإقراء ما زالوا يعملون بها فضلًا عن عامة الناس، بل إني قرأت منشورًا لل

 لفيس بوكعلى االفاضل الشيخ كمال قدة الجزائري على صفحته الرسمية 

أضِف »بتاريخ السابع والعشرين من أبريل سنة أربع وعشرين وألفين ما يأتي: 

كُم لَتشهَدُون( وهي قراءة لعِل مِكَ: مسألة أداء التسهيل بالهاء الخالصة )أَهنّ 

ر مسألة لها تأصيل، وبها قرأ ويقرئ مي القرآن قديمًا في الجزائمشايخنا ومُعلِّ 

 «.شيخ المغاربة سيدي عبد الرحمن بن القاضي المغربي

للهجرة وليس  1282لها ينتهي إلى عالم توفاه الل سنة ص  ومسألة علمية أَ 

مة ولهذا لقي ردودًا كثيرة من آخرها ردّ العلّا  ؛قبله أصل يُعتمَد عليه، فيها نظر

ميتو في كتابه )قراءة نافع عند المغاربة(، وقد كنت البارع الدكتور عبد الهادي ح

سنة  25منذ  -حفظه الل-أحفظ القرآن الكريم على شيخي عبد الل واجن 

ن، ولم أكن أدري حينها لا تسهيلًا ولا إبدالًا، وإنما أقرأ ن بَي  فأقرأني بالتسهيل بَي  

 كما أُعَلَّم.
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ون التسهيل بين شيئين، كما ن يقتضي أن يكن بَي  مصطلح التسهيل بَي   ثم إنّ 

المفتوحة  ؛نن بَي  فالهمزة الثانية في الأقسام الثلاثة تُسهّل بَي  »قال الموصلي: 

«كالألفِ، والمكسورة كالياء، والمضمومة كالواو
(1)

، فكيف تحلّ الهاء محلّ 

هذه جميعًا وتعمل عملها؟ والهاء كالهمزة بعيدة المخرج ثقيلة النطق، فكيف 

 نفرّ من الهمزة إلى الهاء؟ فلماذا يكون التسهيل إذن؟ 

ن في إثبات النطق ن كاملَي  وقد أفرد الشيخ عبد الهادي حميتو فصلَي  

وبيّن اضطراب الشيخ ابن  بالتسهيل والردّ على من جوّز التسهيل هاءً خالصة،

في كتابه )قرّة العين( ؒ القاضي 
(2)

ة ، ونقل أقوال جمهور بل عامّ 

التسهيل يكون بالهاء  واحد يثبت أنّ  قين، وأنّه ليس في كتب الداني نصّ المحقّ 

ولا عند غيره، وهذه هي الحقيقة، وإنما هي أمور تحدث، ومسائل تُستحدث، 

والردود العلمية، والاشتغال بحفظ كتاب الل أرى من إيجابياتها إحياء البحوث 

وة، وعبد الرحمن بن القاضي مجتهد، ف  عالم هَ  وة، ولكلّ ب  جواد كَ  تعالى، ولكلّ 

وحسناته أكبر في جانب هذه الهفوات التي لا يسلم منها بَشَر، نحسبه كذلك 

 ، والل أعلى وأعلم بالصواب.ؒ 

  
                                                   

 .114مفردة الإمام نافع المدني من كتاب الكامل الفريد في التجريد والتفريد، جعفر الموصلي، ص (1)

 .225إلى الصفحة  191قراءة نافع عند المغاربة، عبد الهادي حميتو، من الصفحة  (2)
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 المبحث السادس: الهمزتان من كلمتين:

أن  القياس وليس كذلك، فالرواية أحق  اء بالباب عمل فيه بعض القرّ وهذا 

 تُتّبع، والل أعلم.

 المطلب الأول: إبدال الثانية من المضمومتين واواً:

فقتين من كلمتين أو روى الأزرق عن ورش تسهيل الهمزة الثانية من المتّ 

، وبالطول أو إبدالها حرف مدّ طولًا أو قصرًا من طرق الشاطبية وطيبة النشر

 بالأوجه الثلاثة كما فصّلنا للمغاربة.

أو  تسهيل الثانية أو إبدالها حرف مدّ  {البغَِاءِ إنِ  }، و{هَؤُلاءِ إنِ  }وفي 

وانفرد خلف بن إبراهيم بن خاقان »إبدالها ياء خفيفة الكسر، قال ابن الجزري: 

فيما رواه الداني عنه عن أصحابه عن الأزرق بجعل الثانية من المضمومتين واوًا 

لهِ إياها ياء خفيفة الكسرة في مضمومة خفيفة الضمّ  هَؤُلاءِ }، قال الداني: كجع 

: ورأيت أبا غانم وأصحابه قد نصّوا على ذلك عن ، قال{البغَِاءِ إنِ  }، و{إنِ  

 ورش وترجموا عنه بهذه الترجمة.

ثم حكى مثل ذلك عن النحاس عن أصحابه عن ورش، ثم قال: وهذا 

موافق للذي رواه لي خلف بن إبراهيم عن أصحابه وأقرأني به عنهم، قال: 

 وذلك أيضًا على غير قياس التليين.

د سائر أهل الأداء في سائر الأمصار؛ ولذلك قلت: والعمل على غير هذا عن

 «.لم يذكره في التيسير مع إسناده رواية ورش من طريق ابن خاقان، والل أعلم
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والصحيح المعمول به أن تكون الثانية من المضمومتين واوًا مدّية، أو 

ن، وهو ما نبّه إليه أيضًا الشيخ محمد يحيى شريف في الإيجاز ي  ن بَ ي  تُسهّل بَ 

بيان رغم شدّة حرصه على تحرير طريق التيسير فقالوال
(1)

: 

 حلللال اتفلللاق الهملللزتين أبلللدلا

 

ا وعنللللله هلللللؤلا   ثانيهملللللا ملللللدًّ

لللزَمَن     ملللع البغلللا يلللاءً بكسلللر  الِ 

 

 واللللواوَ ملللع  ضلللمٍّ بأَوليلللاءُ زِن   

 والجللللللزريّ قللللللال بللللللانفرادِهِ  

 

طهِِ    لكونللللللله مخالفًلللللللا لشلللللللر 

المفتوحتين من كلمة والمتفقتين من رين في الهمزتين ولبعض المحرّ  

انفردوا به؛ فإنهم اختاروا للداني الإبدال فقط، منهم الشيخ  كلمتين اختيار خاصّ 

 
ّ
، ويمنع «طريق الداني»اه ، فإنه كان يختار ما سمّ ؒ النحاس  المقرئ علي

التيسير  على، فتُقرأ زيادات الشاطبي «خروجًا عن طريق الداني»اه القراءة بما سمّ 

العلماء أحصوا زيادات  من طيبة النشر لا بمضمن الشاطبية نفسها، رغم أنّ بمض

 ا.الشاطبي فلم تخرج عن طرق الداني إلا في مسائل قليلة جدًّ 

ن ي  ن من كلمة اختار الإبدال له، وكذلك في المتفقتَ ي  ففي الهمزتين المفتوحتَ 

 التسهيل، قال الشيخ النحاس: من كلمتين رغم أن الداني في التيسير لم يذكر إلّا 

ورواية الداني في التيسير هي التسهيل لثاني الهمزتين المتفقتين في كلمتين، وهي »

                                                   

الإيجاز والبيان فيما اختصت به رواية الداني لورش من طريق ابن خاقان، محمد يحيى شريف،  (1)

 .13، ص2218، 1منشورات سيرتا، الجزائر، الطبعة 
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خروج عن طريق التيسير؛ لذلك نختار الإبدال لأنها رواية عامة المصريين عن 

لَ  ى أن تكون في التيسير؛ لأنها طريقه الذي قرأ به عن أبي يعقوب الأزرق، وهي أَو 

«خاقان ابن
(1)

. 

  
  

                                                   

 النحاس، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، الطبعة الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة في الأداء، عل (1)
ّ
، 2ي

 .49، ص2224
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 :{جاءَ ءَال}ونحوه، وفي  {يشاءُ إِلى}المطلب الثاني: الانفراد في 

ونحوها مما تكون فيه الهمزة الأولى  {يَشاءُ إلِى}للقراء الوجهان في 

مضمومة والتي في الكلمة التي تليها مكسورة، وهما التسهيل بينها وبين الياء أو 

وقد أبعد »إبدالها واوًا خالصة، وللصاحب الكافي انفراد ذكره في النشر، فقال: 

مَن وافقه  ب  وغرّب ابن شريح في كافيه حيث حكى تسهيلها كالواو، ولم يُصِ 

ذلك؛ لعدم صحتهِ نقلًا وإمكانهِ لفظًا، فإنه لا يتمكن منه إلا بعد تحويل  على

 «.كسر الهمزة ضمة أو تكلّف إشمامها الضم، وكلاهما لا يجوز ولا يصح

ما  فهو صعب لفظًا وغريب قياسًا ورواية، وقد اشتهر المغاربة بالأخذ بكلّ 

الوجه لا يصحّ،  هو نادر، والتمسّك بوجوه يراها غيرهم صعبة، غير أن هذا

اء كان اختلافهم حول تسهيل الثانية أو فحتى عندما اختلف النحاة مع القرّ 

 إبدالها، كما جاء عن ابن بري في الدرر اللوامع: 

 وإن أتلللت بالكسلللر بعلللد الضلللمِّ 

 

 فللالخُل فُ فيهللا بللين أهللل العلللمِ  

 فمللللذهب الأخفللللش والقللللرّاءِ  

 

 إبللللللللدالها واوًا لللللللللدى الأداء 

 ثلللم سللليبويه   وملللذهب الخليلللل 

 

 تسللهيلها كاليللاء والللبعض عليلله   

تسهيل الثانية مع مدّ البدل، أو إبدالها قصرًا أو  {جاءَ ءَال}اء في وللقرّ  

طولًا، ومن المغاربة مَن يأخذ بالإبدال قصرًا وتوسطًا وطولًا، وأكثرهم على 

وقد أجاز بعضهم »تضعيفه، وذكر ابن الجزري هذه الانفرادة في النشر فقال: 

وقوع على وجه الحذف الزيادة في المدّ على مذهب مَن رَوى المدّ عن الأزرق ل
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حرف المدّ بعد همز ثابت، فحكى فيه المد والتوسط والقصر، وفي ذلك نظر لا 

 «.يخفى، والل تعالى أعلم

وانفرد المغاربة باختيار التسهيل فقط وترجيحه، ولا يبدلون، قال 

مَدِينةَِ }و {ا جَاءَ ءَالَ لُوط  فَلَمَّ }»الأزروالي في تقريب النشر:  لُ ال   كلّ  {جَاءَ أَه 

جري على حكمه، باعتبار ترجيح التسهيل في الثانية على إبدالها في منهما ي

«اللفظة الأولى، هنا، وفيما وقع في سورة القمر لورش
(1)

ني ، وذكر الرحام

البدل ليوسف في الأول ضعيف؛ ولذلك قال   أنّ إلّا »قال: الموضعين أيضًا ثم 

 بعضهم:

 مذهب الحُلذّاق {جَاءَ ءَال}في 

 

 قلللد شلللاع في الآفلللاقتسلللهيلها  

وبالتسهيل فقط قرأت له، وهو في المدّ على أصله من الأوجه الثلاثة، وكذا  

«على البدل لمن أخذ به
(2)

. 

أي إذا سهّل فله الأوجه الثلاثة في البدل، وكذلك في حالة الإبدال، وهو 

 الوجه الذي ذكرنا أن ابن الجزري ضعّفه، والل أعلم.

  
                                                   

تقريب النشر في الطرق العشر، محمد الأزروالي، تحقيق: أيوب بن عائشة والحسن المهتدي،  (1)

 .(567 /1)، 2221، 1منشورات وزارة الأوقاف، المغرب، الطبعة 

 .162ع، محمد الرحامني، صتكميل المنافع في قراءة الطرق العشرة المروية عن ناف (2)
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 النقل:المبحث السابع: أحكام 

وفيه اختيار أبي شامة في الابتداء بهمزة الوصل، وأكتفِي بذكر كلام ابن 

المسألة متّفق عليها وليس فيها خلاف مشهور، ولعلّ ابن  الجزري في النشر، فإنّ 

 يُؤخذ بذلك، والل الجزري نبّه على اختيار أبي شامة لشُهرة شرحه للشاطبية لئلّا 

 أعلم.

اء استشكل ذلك ق النحاة ووقف على تقييد القرّ وللمّا رأى أبو شامة إطلا»

ه: جميع ما نقل فيه ورش الحركة إلى لام المعرفة في جميع ط وقال ما نصّ فتوسّ 

 ولى( هو على قسمين: ا لُ القرآن غير )عادً 

إنَِّا }أحدهما ظهرت فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض؛ كقوله تعالى: 

ضِ زِينةًَ  ن يَا فيِ الآخِرَةِ }، {جَعَل ناَ مَا عَلَى الأرَ  حَيَاةُ الد  عُ يَ وَ }، {وَمَا ال   د 

ونحو ذلك، ألا ترى أنه بعد نقل ، {أَزِفَتِ الآزِفَةُ }، {الُوا الآنَ قَ }، {الِإن سَانُ 

الحركة في هذه المواضع لم ترد حروف المدّ التي حذفت لأجل سكون اللام، 

لمنا أنه ما اعتدّ بالحركة ولم تسكن تاء التأنيث التي كسرت لسكون )لازفة( فع

في مثل هذه المواضع، فينبغي إذا ابتدأ القارئ له فيها أن يأتي بهمزة الوصل؛ لأن 

 اللام وإن تحركت فكأنها بعدُ ساكنة. 

فإذا  {وَقَالَ الِإن سَانُ مَا لَهَا}والقسم الثاني: ما لم يظهر فيه أمارة نحو:  

 ذكوران، انتهى.ابتدأ القارئ لورش هنا اتجه الوجهان الم
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به الجعبري فقال: وهذا فيه عدول وهو حسن لو ساعده النقل، وقد تعقّ  

 عن النقل إلى النظر، وفيه حظر.

مَن  قلت: صحّت الرواية بالوجهين حالة الابتداء من غير تفصيل بنصّ  

ف فيه، فإن قيل: للِمَ اعتدّ بالعارض في الابتداء دون يحتج بنقله، فلا وجه للتوقّ 

وفرّق بينهما رواية مع الجواز فيهما لغة؟ فالجواب: أنّ حذف حرف  الوصل

المد للساكن والحركة لأجله في الوصل سابق للنقل، والنقل طارئ عليه، فأُبقِي 

على حاله لطَِرآن النقل عليه، ولم يعتدّ فيه بالحركة، وأمّا حالة الابتداء، فإن 

مّا فحسن الاعتداد فيه، ألا تراه ل، النقل سابق للابتداء، والابتداء طارئ عليه

قصد الابتداء بالكلمة التي نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام لم تكن اللام إلا 

 }محرّكة، ونظير ذلك حذفهم حرف المدّ من نحو: 
ِ
دُ لل وَلَا }و {وَقَالَا الحَم 

ذِينَ   شَكٌّ }و {تَسُب وا الَّ
ِ
نَ }و {واوَلَا تَوَلَّ }، وإثباتهم له في: {أَفيِ الل ؛ {كُنتُم  تَمَنَّو 

 .«لطَِرآن الإدغام عليه كما قدّمنا، وذلك واضح، والل أعلم
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 :المبحث الثامن: الإظهار والإدغام

وليس في هذا الباب انفرادات كثيرة، وهو من المتفق عليه بين رواة الأزرق 

 إلا موضعين، والل أعلم.

 الأعراف: {يلهَثْ ذَلِك}المطلب الأول: 

المشارقة والمغاربة،  ه عن ورش جمهورُ وى إظهارَ ورَ »بن الجزري: قال ا

ه عن ورش وى إدغامَ وخصّ بعضهم الإظهار بالأزرق وبعضهم بالأصبهاني، ورَ 

من جميع طرقه أبو بكر بن مهران، ورواه أبو الفضل الخزاعي من طريق الأزرق 

 «.وغيره، واختاره الهذلي

وجمهور أهل الأداء رووا الإظهار عنه، والإدغام عزيز، وقد أخذ ابن 

 الجزري بهذا الوجه في طيبته فقال: 

 كنلللون لا قلللالون يلهلللث أظهِلللرِ 

 

 حِللرم لهلللم نلللال خلافهلللم وَرِي 

 {ث  ل هَ يَ }ثم بيّن أنه أظهر الثاء من قوله تعالى: »قال الشيخ إيهاب فكري:  

في الأعراف: نافع وأبو جعفر وابن كثير وهشام وعاصم  {كَ لِ ذَ }عند الذال من 

«باختلاف عنهم
(1)

. 

لى، غير أنّ ا، وهو الأَ الإدغام أصحّ قياسً  وقد بيّن ابن الجزري أنّ  الرواية  و 

اء في هذه ولهذا قال بعد أن فصّل أحوال القرّ  ؛قد ثبتت بالإظهار فلا رادّ لها

                                                   

 .128، ص2226تقريب الطيبة، إيهاب فكري، المكتبة الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى،  (1)
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ن ذكرت، وصحّ ه وإظهاره عن مَ : فقد ثبت الخلاف في إدغامقلتُ »المسألة: 

ا، وإن كان الأشهر عن بعضهم الإدغام وعن آخرين الأخذ بهما عنهم جميعً 

الذي يقتضيه النظر ويصحّ في الاعتبار هو الإدغام، ولولا صحة  فإنّ  ،الإظهار

ن ي  الحرفَ  الإظهار عنهم عندي لم آخذ لهم ولا لغيرهم بغير الإدغام، وذلك أنّ 

واحد وسكن الأول منهما يجب الإدغام ما لم يمنع مانع، ولا  ا من مخرجإذا كانَ 

 «.مانع هنا، فقد حكى الأستاذ أبو بكر بن مهران الإجماع على إدغامه...

رواية  ابن الجزري قد اعتمد في كلّ  أن أنبّه هنا على أمر مهمّ، وهو أنّ  وأودّ 

ا شهورة، فأمّ على مصادر منها ما أسندها ومنها ما لم يفعل، وله طرق أدائية م

ا يّن في النشر، وأمّ ا كما بَ ما فيها من أحكام تقريبً  المصادر المسندة فأخذ منها كلّ 

المصادر غير المسندة فقد أخذ منها بعض الأوجه بما يقوّي الوجه الذي أراد 

كره الإشباع في مدّ البدل للأزرق من كتاب الهادي، فهو يريد إثبات إثباته، كذِ 

هو هنا اعتمد على ابن مهران في إثبات وجه الإدغام صحة وجه الإشباع، و

 للأزرق، وعلى الخزاعي صاحب المنتهى، ولم يسند رواية ورش من طريقهما.

رين أنه لا ينبغي الأخذ بوجه من المصادر غير المسندة ا قول المحرّ فأمّ 

فهو غير صحيح، فإنما المصادر للإثبات والتوثيق ولبيان التواتر والشهرة 

 ا، والل أعلم. اضة، وهي ليست طرقً والاستف
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 :{يس والقُرْءاَن}المطلب الثاني: 

ءَ يس والقُ }وليس للأزرق في الشاطبية إدغام في  قال ابن الجزري:  {انر 

وقطع بالإظهار من الطريق المذكور صاحب التجريد حسبما قرأ به على »

 «.شيوخه من طرقهم

ا، إلا ما رواه واحدً  قولًا وى جمهور الأئمة عن ورش الإدغام فقد رَ 

 قال: ،صاحب التجريد، وهو انفراد أخذ به ابن الجزري وضمنه في طيبة النشر

 حلللط كلللم ثنلللا رضلللى ويلللس روى

 

 ظعن لوى والخلف مز نل إذ هوى 

 ا، والل أعلم.فالخلاف فيه عن نافع من روايتيه معً  
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 المبحث التاسع: أحكام النون الساكنة والتنوين:

بد من  رين، ومسألة أخرى لامسألة لا تزال تشغل المحرِّ وفي هذا الباب 

 التنبيه إليها كما سيأتي إن شاء الل.

 المطلب الأول: الغنة في اللام والراء:

ة في اللام والراء في قراءة نافع من طرقه، فهي ابن الجزري الغنّ  أثبتَ 

ا ا واحدً صحيحة عن ورش وعن قالون، ورُويت الغنة في اللام والراء وجهً 

للأصبهاني من العشر النافعية، وليس فيها الغنة للأزرق أو لقالون، فيكون لهم 

 الغنة بمجموع الطرق، والل أعلم.

رين فمنعوا وجه الغنة في اللام والراء للأزرق من وقد انفرد بعض المحرِّ 

نها شرح ابن إطريق طيبة النشر رغم ثبوته في الطيبة وفي حواشيها التي قيل 

  ثبت الدكتور السالم الجكني أنها حواشي ابن الجزري نفسه، وأظنّ الناظم، وأ

قوا النسخة الحقيقية من شرح ابن الناظم للطيبة، أنهم حقّ  -دولست بمتأكّ -

فات ندرتها وقلّتها ت بيننا وبين كثير من المصنّ ا إليه راجعون، فقد حالَ لل وإنّ  اوإنّ 

د المسافة أو قلّ   لمشتكى والل المستعان.ة الزاد، وإلى الل اأو بُع 

 ا ابن الجزري فقال في الطيبة:فأمّ 

 وادغلللللم بللللللا غنلللللة في لام ورا

 

 ا تللرىوهللي لغيللر صللحبة أيضًلل 
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أي: المشهور هو الإدغام في اللام والراء بغير غنة، لكن صحّ وجه الغنة 

لغير صحبة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب 

 وحفص.

الطيبة كابن الناظموشارحو 
(1)

والنويري 
(2)

أجازوا الغنة في اللام والراء  

الشيخ محمد سالم محيسن في شرحه  شر، إلا أنّ لجميع من ذكرهم الناظم في النّ 

«مدلول صحبة والأزرق»الغنة تجوز لغير  للطيبة ذكر أنّ 
(3)

. 

، ولم يقل: «لغير صحبة»وهذه الزيادة لم يزدها ابن الجزري، فهو قال: 

ن ة سببه عدم ورودها مِ نّ رين على الغُ ، واعتراض المحرّ «لغير صحبة والأزرق»

من الكتب أو مصدر من المصادر، وليس هذا بلازم، وعبارة ابن الجزري  كتاب

فإنه  عَ ا من منَ في الطيبة كافية فهي عمدة الرواية، وعبارته في النشر واضحة، وأمّ 

ا تابه الحفظ فبقي هذا الوجه محفوظً لك ا آخر، ويسّر اللُ أخذ بوجه وترك وجهً 

 مجتهد نسأل الل لنا ولهم العافية. ا به، والكلّ مقروءً 

                                                   

، 2شرح طيبة النشر في القراءات العشر، شهاب الدين ابن الجزري، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة  (1)

 .114، ص2222

، 2223، 1القاسم النويري، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة شرح طيبة النشر في القراءات العشر، أبو  (2)

 .557ص

 .(286/ 1)، 1997، 1الهادي في شرح طيبة النشر، محمد سالم محيسن، دار الجيل، لبنان، الطبعة  (3)
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ن يقرأ بالغنة من طريق الأزرق كما ذكرت، فهذا وما زال إلى اليوم مَ  

د في تقريب الطيبة أنه قرأ بها على شيخه المقرئ محمد الشيخ إيهاب فكري يؤكّ 

للشيخ الخليجي، وهو تابع في ذلك ؒ الحميد  عبد
(1)

ا بدأ مّ ، وذكر أنه ل

منعهم لها خطأ يا »فأجاب: « هناك من يمنعها أنا عارف أنّ »القراءة عليه قال له: 

«بها عليه ثم قرأتُ »، ثم قال: «مولانا
(2)

. 

 وابنَ 
َ
وقد منع الدكتور عمرو عبد الل الغنة مع المانعين، وانتقد الهذلي

في تحقيقه لكتاب الكامل، ومن باب ا الجزري في بحثه، وانتقدهما كثيرً 

كتاب الكامل للهذلي بتحقيقه يحتاج إلى مراجعة وإحقاق  الإنصاف العلمي فإنّ 

لي ذلك بعد، وهو مجتهد أرجو لي وله الأجر، أحسبه  للحقائق، ولم ييسر اللُ 

 كذلك والل حسيبه، والل أعلم.

  

                                                   

 .464تقريب الطيبة، إيهاب فكري، ص (1)

إيهاب فكري، المكتبة الإسلامية،  نقد منهج الإمامين الأزميري والمتولي في تحريراتهما على الطيبة، (2)

 .119، ص2213، 1مصر، الطبعة 
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 المطلب الثاني: حكم القلب:

ا خالصة مع الغنة فيها، فتكون النون الساكنة ميمً حكم القلب هو أن تُقلب 

تَ ن يَ مَ وَ }كمثل  {كَ ورِ ن بُ أَ }  م بِ صِ ع 
ِ
لا خلاف بينهما، قال ابن الجزري:  {الل

مٌ، ري المغاربة من حكاية الخلاف في ذلك فوَ وما وقع في كتب بعض متأخِّ » ه 

 «.ه انعكس عليهم من الميم الساكنة عند الباءولعلّ 

شارح أرجوزة ابن بري في قراءة نافع حكى ذلك  أنّ  والعجب»وأضاف: 

عن الداني، وإنما حكى الداني ذلك في الميم الساكنة لا المقلوبة، واختار مع 

 «.ذلك الإخفاء، وقد بسطنا بيان ذلك في كتاب التمهيد، والل أعلم

وشارح أرجوزة ابن بري هو الشريشي المشهور بالخراز صاحب مورد 

 القرآن، وقد قال ابن بري:الظمآن في رسم 

 وقلبوهمللللللا لحللللللرف البللللللاء

 

 ا وقللللالوا بعللللدُ بالإخفللللاءميمًلللل 

الإخفاء المذكور في البيت هو  حكم عن الآخر وأنّ  وليبيّن انفصال كلّ  

وقالوا بعد هذه الثلاثة الأحكام »ا قال: الحكم الرابع لا صفة الباء المنقلبة ميمً 

و الحكم الرابع من الأحكام المذكورة بإخفائها عند باقي الحروف، وه

ي إليه من نقص ا يؤدّ مَ لِ  ؛المذكورة، ولا يرجع لحكم الميم بعد القلب عند الباء

حكم  ذكر حكم من الأحكام الأربعة، وإن كان حكمها في المشهور كذلك، لأنّ 

«ا إخفاءا إظهار وإمّ الميم الساكنة عند الباء بعد القلب إمّ 
(1)

، فهذا هو الخلاف 

 ابن الجزري.الذي ذكره 

                                                   

 .237القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع، محمد الشريشي، ص (1)
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قد نصّ على ذلك أبو عمرو وغيره، »فقال:  ،ثم حكى خلاف أبي عمرو

 «. ذّاق من أهل الأداءلكن رجّح الإخفاء، وقال: هو مذهب الحُ 

والمشهور عند أئمة التجويد والقراءة قلب النون الساكنة والتنوين 

 وإخفائها مع الغنة، قال الشيخ الجمزوري في تحفة الأطفال:

 لإقللللاب عنلللد البلللاءوالثاللللث ا

 

 ا بغنلللللة ملللللع الإخفلللللاءميمًللللل 

وجه إظهار الميم الساكنة عند  وقد جئتك بمنظومة تحفة الأطفال لتعلم أنّ  

ا بين أئمة القراءات إلى زمن قريب، ففي شرح تحفة الأطفال الباء ما زال منتشرً 

الأول من أحكام الميم الساكنة الإخفاء فيجب إخفاؤها، أي: »قال الجمزوري: 

تَ ن يَ مَ وَ }مع الغنة إذا وقعت قبل الباء، نحو:   م بِ صِ ع 
ِ
وهذا  {ةيَّ دِ هَ م بِ ي هِ لَ إِ }، {الل

بإظهارها، وقيل بإدغامها، أي: بلا غنة، وهذان القولان  هو المختار، وقيل

«غريبان لم يُقرأ بهما
(1)

. 

وممن »قال الشيخ سيد شلتوت في حواشيه على هذا الشرح عن إظهارها: 

ذهب إلى ذلك أحمد بن المنادي وغيره، وهو اختيار مكي القيسي وغيره، وهو 

ية، وحكى أحمد بن يعقوب الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرق

الإخفاء  اء عليه. والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أنّ التائب إجماع القرّ 

                                                   

، 2223، 1فتح الأقفال شرح تحفة الأطفال، سليمان الجمزوري، مؤسسة قرطبة، مصر، الطبعة  (1)

 .42ص
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لى للإجماع على إخفائها عند القلب، وعلى إخفائها في قراءة أبي عمرو أَ  و 

 «.ويعقوب حالة الإدغام

بّه إليه ابن الجزري وجمهور العلماء من بعده، ورغم وهذا رغم ما نَ 

 حين قال: ،ر، وما حقّقه في طيبة النشرش  الذي فصّله في النَّ التفصيل 

 وأظهلللر الغنلللة ملللن نلللون وملِللن  

 

دَا وأخفِلللليَن     ملللليم إذا مللللا شُللللدِّ

 المللليم إن تسلللكن بغنلللة للللدى 

 

 باء على المختلار ملن أهلل الأدا 

أن يلهمنا الصواب، والحمد لل الذي تكفّل بحفظ  -عز وجل-نسأل الل  

 ته. أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصّ  يرة خلقه، نسأل اللَ كتابه، وسخّر لذلك خِ 
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 المبحث العاشر: باب الفتح والإمالة:

قة بالفتح وقعت في هذا الباب انفرادات كثيرة لكثرة المسائل المتعلّ 

والإمالة، والعمدة في إثبات القراءة طيبة النشر والشاطبية والعشر النافعية، ومَن 

 والل أعلم. اعتمد على غيرها أخطأ،

 المطلب الأول: الانفرادات الخاصة برؤوس الآي:

 المسألة الأوُلى: إمالة رؤوس الآي اليائية والواوية:

وانفرد صاحب الكافي ففرّق في ذلك بين اليائي فأماله »قال ابن الجزري: 

 «.ن، وبين الواوي ففتحهي  ن بَ ي  بَ 

رؤوس الآي  ي ما يقتضي تخصيص إمالةوقد وقع في كلام مكّ »وقال: 

 «.مراده ما كُتب بالياء، والل أعلم بذوات الياء، ولعلّ 

ا به في زمن ابن الجزري ولهذا نبّه عليه، قال وهذا الوجه كان مقروءً 

وورش آي: طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس »صاحب البستان: 

و، وروى  ما بدّلوا من ذوات الواوالأعلى والشمس والليل والضحى واقرأ، إلّا 

«ان أيضً ي  ن بَ ي  عنه فيهن بَ 
(1)

. 

                                                   

 .221ئمة والرواة، أبو بكر بن الجندي، صبستان الهداة في اختلاف الأ (1)
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هذه الانفرادات ودراستها ما  وإنه من الأسباب التي دفعتني إلى جمعِ 

استحدثه الشيخ محمد يحيى شريف في كتابه: )السبيل الأوثق في تحرير رواية 

، «صحيح على شرط ابن الجزري»الأزرق من طريق طيبة النشر(، وهو مصطلح 

مذهبه لا يختلف   أنّ ر مثل هذا القول والل أعلم، إلّا مَن ذكَ  ولا أعلم فيما قرأت

تها لأنها تين صحّ ا من الكتب مثبِ رين الذين يأخذون أوجهً عن مذاهب المحرّ 

سند منها ابن الجزري تلك الرواية أو ذلك الطريق، موجودة في الكتب التي أَ 

ن غابت عنه منهجُ مَ  ما فيها عندهم، وهذا فالإسناد منها يعني إمكانية الأخذ بكلّ 

سنن الأمصار واختيارات الأئمة فغرف من الكتب، وأهل التحقيق يأخذون 

 بالأصحّ.

ي بهذا، وجمهور أئمة الأداء وقد ذكر ابن الجزري انفراد ابن شريح ومكّ 

ن ليأتي ي  ن بَ ي  ا بَ قون بين واوي أو يائي، فيميلونه جميعً على خلافه، فهم لا يفرّ 

لهم  ا الذين فرّقوا فلعلّ ا، أمّ ا أو تشهّيً ا أو قياسً روايةً لا استحسانً على نسق واحد، 

في ذلك رواية ضعيفة ككثير من الروايات التي تُرك العمل بها لوجود ما هو أقوى 

 منها، والل أعلم.

ما وقعت فيه ذوات الواو دون هاء رأسَ آية  أربعةُ مواضع  والعجيب أنّ 

 {ىجَ سَ }بالضحى، و {ىحَ الض  وَ }و ،بالنجم {القُوى}ه، وطَ بِ  {حىضُ }فقط: 

قون وشدّدوا على تقليلها، وهو ما يُثبتِ أن بالضحى، ورغم ذلك نبّه إليها المحقّ 

 بعة، والل أعلم.ة متّ نّ القراءة سُ  هذا العلم لا قياس فيه ولا استحسان، وأنّ 
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ا)المسألة الثانية: انفراد السخاوي فيما اتصل به   :(ه 

 هذا الفصل ينقسم ثلاثة أقسام:  وقال السخاوي: إنّ »قال ابن الجزري:  

رَ ذِ }ما لا خلاف عنه في إمالته، نحو:  -  .{ااهَ ك 

 وشبهه من ذوات الياء. {ااهَ حَ ضُ }وما لا خلاف عنه في فتحه، نحو:  -

 «.وهو ما كان من ذوات الياء ،وما فيه الوجهان -

هو تفقّه لا تساعده رواية، بل وتبعه في ذلك بعض شراح الشاطبية، و

الرواية إطلاق الخلاف في الواوي واليائي من غير تفرقة، كما أنه لم يفرّق في 

 مناه من انفراد الكافي.غيره من رؤوس الآي بين اليائي والواوي إلا ما قدّ 

مذهب السخاوي قد اشتهر سواء عن شرّاح الشاطبية أو  والظاهر أنّ 

ن الجزري في النشر، فقد ذكر أبو موسى الموصلي أقسام غيرهم، لهذا نبّه عليه اب

ف ضميرها المؤنث سم الثاني: يلتحق بالألِ القِ »ما يُمال من رؤوس الآي، فقال: 

 ف، وذلك على ثلاثة أقسام: بعدها ألِ 

 {ااهَ حَ دَ }و {الاهَ تَ }و {ااهَ حَ طَ }نحو:  ،ف من ذوات الواوتكون الألِ  -

 فهذه لا تُمال. {ااهَ ضُحَ }و

رَ ذِ }وهو موضع واحد  ،ف راءالثاني: ما يقع بعدها الهاء وقبل الألِ  -  {ااهَ ك 

 لا غير، فهذه لا خلاف في إمالتها.
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ففيها وجهان:  ،ف من ذوات الياء ملتحقة بها ضمير المؤنثالثالث: يكون الألِ  -

سَ أَ }و {اهَ لاَّ جَ }و {ااهَ وَّ سَ }و {ااهَ نَ بَ }الفتح والإمالة، وذلك مثل:  وشبهه،  {ااهَ ر 

«والفتح أشهر وعليه نصّ صاحب التيسير وبه التلاوة
(1)

 . 

ل شارح ر السخاوي لأنه تلميذ الشاطبي وأوّ ك  وخصّص ابن الجزري ذِ 

 ؛للحرز، وشرحه ذو قيمة بالغة، وقد كان له الأثر البالغ فيمن جاء بعده

كتخصيصه الإدغام الكبير من رواية السوسي عن أبي عمرو فقط، رغم صحته 

الروايتين عن الشاطبي كما بيّن ابن الجزري في طيبته وكذلك بيّنه الأداء عند  من

 المغاربة، والل أعلم.

 المسألة الثالثة: انفراد ابن الفحام بالفتح في رؤوس الآي:

وانفرد صاحب التجريد عن الأزرق بفتح جميع »قال ابن الجزري: 

ا، فيه هاء أو لم يكن، أو يائيًّ ا ا، سواء كان واويًّ رؤوس الآي ما لم يكن رائيًّ 

 «.فخالف جميع الرواة عن الأزرق

الشاطبي روى الخلاف في  ابن الجزري لم يذكر معه الشاطبي لأنّ  ولعلّ 

، هذا ما فهمه بعض شراح الشاطبية، وأكثرهم على أنّ عبارة: «لّ فتحهاقَ »ذلك: 

وخرج »المطلوب(: يقول العلّامة الضبّاع في كتاب )تعني التقليل، « لّ فتحهاقَ »

                                                   

 .128مفردة الإمام نافع المدني من كتاب الكامل الفريد في التجريد والتفريد، جعفر الموصلي، ص (1)
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من الاتفاق صاحب التجريد على ما حكاه في النشر والشاطبي على قول اليمني، 

«ففَتَحَا جميع رؤوس الآي ما لم يكن رائيًّا
(1)

. 

أي: عند صاحب التجريد فالفتح باتفاق، أمّا عند الشاطبي فإنه يقصد 

قد »ثر من الفتح الخلاف، أي أنّ فيها الوجهين: الفتح والتقليل، ولكن التقليل أك

 .«قَلّ فتحها

قان المتولي والضباع، وممن قرأ بالفتح من الشاطبية ومن الطيبة المحقّ 

وقد أخذ »قال صاحب السبيل الأوثق في تعليقه على مذهب صاحب التجريد: 

 .«له بالفتح المتولي والضباع

الفتح »وقال صاحب فريدة الدهر الشيخ محمد إبراهيم محمد سالم: 

ق في النشر أن هذا الحكم انفرادة من ذات الياء ورؤوس الآي، وحقّ  مطلقًا في

صاحب التجريد خالف فيه سائر الرواة عن الأزرق، أقول: ولم أقرأ بهذا الحكم 

«رونفي أداء السبعة والعشرة، ولا مانع من القراءة به فقد قرأ به المحرّ 
(2)

. 

                                                   

الإمتاع بجميع مؤلفات الضباع، المطلوب في بيان الكلمات المختلف فيها عن أبي يعقوب، محمد  (1)

 الضبّاع، ص
ّ
 .535علي

 تأصيل وجمع القراءات العشر، محمد إبراهيم محمد سالم، دار البيان العربي، مصر، فريدة الدهر في (2)

 .121، ص2223، 1الطبعة 
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هم لماذا قرأ ومنه يُف»وقال الشيخ إيهاب فكري في تقريب الشاطبية: 

، فزاد أيضًا قراءة الشيخ عامر «المتولي بفتح رؤوس الآي، وكذلك الشيخ عامر

 بالفتح أيضًا.

وقد جزم الشيخ يحيى شريف بصحة هذا الوجه على شرط ابن الجزري، 

«فإن قُرئ به تعيّن عليه الإشباع في مدّ البدل»بل كساه حلّة التحرير فقال: 
(1)

. 

الهادي ذكر الفتح في رؤوس الآي مطلقًا، ونقله صحيح أنّ ابن سفيان في 

المنتوري عن شيخه القيجاطي، إلا أنه لم يُؤخذ به في طيبة النشر، فهذا وحده 

 كفيل بردّه، ويُحتمل من الشاطبية، والل أعلم.

  :المسألة الرابعة: إطلاق الحكم في جميع رؤوس الآي

الآي بالسور الإحدى ا على تقييد رؤوس وأجمعوا أيضً »قال ابن الجزري: 

 ما انفرد به صاحب العنوان بإطلاقه في جميع رؤوس الآي، عشرة المذكورة إلّا 

نَ زِ وَ }وعلى هذا يدخل  في هذا  ،في القتال {م  اكُ ث وَ مَ }في الكهف، و {ىدً م  هُ اهُ د 

 «.الإطلاق

وقد كان بعض شيوخنا المصريين يأخذ بذلك، والصواب »وأضاف: 

 «. والل أعلم ،والرجوع إلى ما عليه الجمهور ،الرواةتقييده بما قيّده 

                                                   

 .248السبيل الأوثق في تحرير رواية الأزرق من طريق طيبة النشر، محمد يحيى شريف، ص (1)
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ين ه رأس آية... بَ وقرأ أبو عمرو ما كان من ذلك كلّ »قال صاحب العنوان: 

«اللفظين.. وقرأ نافع جميع ذلك بين اللفظين
(1)

 ومثل ذلك في كتابه الاكتفاء. ،

ورش ا بأبي عمرو فقط، بل يدخل معه هذا الانفراد ليس خاصًّ  والظاهر أنّ 

 «.ين اللفظينال نافع جميع ذلك بَ وأمَ »لقوله:  ؛في ذلك

ا هَ ل في هذه السور الإحدى عشرة يدرك سبب تخصيص رؤوس آيِ والمتأمّ 

بالتقليل، فإنها تميزت عن غيرها بذلك، وقياس غيرها عليها خطأ، وهو غريب، 

 والل أعلم.

  

                                                   

 .62العنوان في القراءات السبع، إسماعيل بن خلف، ص (1)
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 المطلب الثاني: كلمات مخصوصة:

ثواي ،هُداي)المسألة الأولى: كلمات  حياي ،وم   في التيسير: (وم 

ن تعلّق ا لمَ نبّه ابن الجزري على وجوب التقليل في هذه الكلمات خلافً 

في البقرة وطه،  {ايدَ هُ }ظاهر عبارة التيسير في »بظاهر التيسير، فقال: 

يَ مَ }و  الفتح لورش من طريق الأزرق. ؛في يوسف {ايث وَ مَ }و ،في الأنعام {ايح 

ا نصّ على إمالتها للكسائي من رواية الدوري عنه في الفصل وذلك أنه للمّ 

يَ رُ }المختص به، وأضاف إليه  يَ رَ }، نصّ بعد ذلك على إمالة {اكَ ؤ  ن ي  بَ  {اكَ ؤ 

ن لورش وأبي عمرو دون الباقي، وقد نصّ في باقي كتبه على خلاف ذلك، ي  بَ 

تعلّق بظاهر عبارته ا لمن ا في )كتاب الإمالة( وهو الصواب خلافً وصرّح به نصًّ 

 «.في التيسير

 عَ بَ اتَّ  نِ مَ فَ }هنا، و {ايدَ هُ  عَ بِ ن  تَ مَ فَ }ا وأمّ »قال ابن القاصح في قرة العين: 

ه، فأمالهما الكسائي وحده في رواية الدوري عنه، وورش بالفتح طَ بِ  {ايدَ هُ 

«وبَين اللفظين
(1)

يَ مَ }الكسائي في رواية الدوري عنه »، وفي سورة الأنعام   {ايح 

«ين اللفظينبالإمالة، وورش بالفتح وبَ 
(2)

بيوسف بالفتح  {اهث وَ مَ }وذكر لفظ  ،

 والتقليل.

                                                   

 بن القاصح، تحقيق: إبراهيم الجرمي، دار عمّار،  (1)
ّ
قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين، علي

 .132، ص2225، 1الأردن، الطبعة 

 بن القاصح، ص (2)
ّ
 .156قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين، علي
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ن واضح، ومنهج أبي عمرو الداني في كتابه هو يِّ فالإجماع على ذلك بَ 

 التقليل فيهن، والل أعلم.

ا)المسألة الثانية: كلمتا  اه  وأ ى ،مُرس   في العنوان: (والسُّ

نبّه ابن الجزري إلى وجوب التقليل في الكلمتين، فقد انفرد صاحب 

وكذلك ظاهر عبارة العنوان في )هود( يقتضي فتح »العنوان بفتحهما، قال: 

سَ مُ وَ } في الروم، والصواب إدخال ذلك في  {ىوأَ الس  }لورش، وكذا  {ااهَ ر 

 «.ر، والل أعلمين بلا نظين بَ بَ م في باب الإمالة، فيؤخذ له بِ الضابط المتقدّ 

سَ مُ }الميم من  ولم يختلفوا في ضمّ »قال في العنوان:   ، وأمال السينَ {ااهَ ر 

«الأخوان
(1)

فلم يذكر لورش فيها التقليل، هذا ظاهر عبارة العنوان، وعبارة  ،

كر الإمالة لحمزة والكسائي والفتح للباقين ومنهم )الاكتفاء( صريحة في ذِ 

سَ وَ }الميم من  مّ ولم يختلفوا في ض»ورش، قال:   ، وأمال السينَ {ااهَ مُر 

«الأخوان، وفتح الباقون
(2)

. 

ا كما ذكر ابن الجزري، والل ونصًّ  على التقليل فيهما ظاهرٌ روايةً  والإجماعُ 

 أعلم.

                                                   

 .127العنوان في القراءات السبع، إسماعيل بن خلف، ص (1)

 .157في القراءات السبع المشهورة، إسماعيل بن خلف، ص الاكتفاء (2)



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(96) 

اتِي)المسألة الثالثة: كلمات  رْض  ات ،م  رْض  اة ،وم  با ،ومِشْك   :(وكلِاهُما ،والرِّ

وأجمعوا »نقل ابن الجزري الإجماع على الفتح في هذه الكلمات فقال: 

ضَ مَ }على أنّ:  ضَ مَ }و {اتيِر  كَ كَ } ،{اتر  مفتوح، هذا الذي عليه العمل  {اةمِش 

بين أهل الأداء، وهو الذي قرَأ نَا به، ولم يختلف علينا في ذلك اثنان من شيوخنا 

لِ أنهما واويّان  «.من أج 

فقد ألحقه بعض أصحابه بنظائره من  {امَ هُ لَا كِ }و {ابَ الرِّ }ا وأمّ »وأضاف: 

ن، وهو صريح العنوان وظاهر جامع ي  ن بَ ي  ، فأماله بَ {ىحَ الض  }و {ىوَ القُ }

 البيان.

لِ كون  والجمهور على فتحه وجهًا واحدًا، وهو الذي نأخذ به من أج 

بَ }  الكسرة. من أجلِ  يلَا إنما أُمِ  {ابَ الرِّ }و {امَ هُ لَا كِ }ا، وواويًّ  {االرِّ

من  {ىالقُوَ }و {ىحَ الض  }وإنما أُميل ما أُميل من الواوي غير ذلك كل

آية، فأُميل للمناسبة والمجاورة، وهذا الذي عليه العمل عند  كونه رأسَ  أجلِ 

 «.أحد  منهم بخلافه، والل أعلم أهل الأداء قاطبة، ولا يوجد نص  

رواية من طرق  بذلكأخذوا  وخالفه المغاربة في العشر الصغير، لعلهم

ضَ مَ }وقوله تعالى: »الداني كما في جامع البيان، ففي التبصرة:  التصدير  {اتر 

«بالفتح فالإمالة للأزرق
(1)

لأبي يعقوب  {امَ هُ لَا و  كِ أَ }وقوله تعالى: »، وفيها: 

«وجهان: التصدير بالفتح وبعده الإمالة، وغيره بالفتح خاصة
(2)

. 

                                                   

 .133التبصرة في قراءة العشرة، محمد البوجليلي، ص (1)

 .187التبصرة في قراءة العشرة، محمد البوجليلي، ص (2)
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(97) 

ضَ مَ }و {امَ هُ لَا كِ }وفي أنوار التعريف الوجهان في  وأمّا »، قال: {اتر 

تَا( وقفًا بالوجهين مع تقديم الفتح للأزرقمَ هُ لَا )كِ  ضَ وأمّا )مَ »، و«ا وكِل  ات( ر 

«فبالوجهين قرأته للأزرق مع تصدير الفتح
(1)

. 

ي قال الدكتور عبد الواحد الصمدي في )القول الأوثق فيما خالف فيه العتق

 الأزرق(: 

فللللللا تَللللللا وَق   وفي كلَِاهُمَللللللا وكِل 

 

ضَلاتِ فلتحُ العتقلي لا يخفلى   مَر 

 وذي الثلاثلللللة بخللللللف الأزرق 

 

ق تعريف  عللى المحقّلق   من طر 

أي أنّ الخلاف واقع في هذه الكلمات للأزرق بين الفتح والتقليل من طرق  

اجتماع الطرق هو  ق، إلا أنّ الذي يُؤخذ به عندنافع العشرة على الصحيح المحقّ 

 ته، والل أعلم.الفتح لقوّ 

 :{الكافِرين}المسألة الرابعة: فتح 
وانفرد بذلك صاحب العنوان عن الأزرق عن ورش »قال ابن الجزري: 

 «.فخالف سائر الناس عنه

أمال أبو عمرو والدوري عن الكسائي »قال أبو طاهر في الاكتفاء: 

ب والجر، إذا كانتا جميعًا، حيث في موضع النص {رينافِ كَ }و {رينافِ الكَ }

«ا، وفتح الباقونعَ وقَ 
(2)

. 

                                                   

أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف، محمد الجزولي، تحقيق: عبد الحفيظ قطاش، دار الكتب  (1)

 .82 - 77، ص2224، العلمية، لبنان

 .56العنوان في القراءات السبع، إسماعيل بن خلف، ص (2)
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(98) 

هذا من المصدر النشري، ووافقه صاحب المستنير، على أنّ جمهور أهل 

 الأزرق باتفاق، والل أعلم. عنن ي  ن بَ ي  الأداء يميلون هذا اللفظ بَ 

وورش وشعبة وقالون »وأغرب من هذا ما ذكره صاحب البستان: 

لَ كَافرِ  }والدوري بخلاف على  «البقرة {أَوَّ
(1)

اء الإمالة ، وليس لأحد من القرّ 

في هذا الموضع من طرق النشر، إلا ما حكى ابن الجزري من انفراد صاحب 

 المبهج عن الضرير عن دوري الكسائي بإمالته، والل أعلم.

  

                                                   

 .249بستان الهداة في اختلاف الأئمة والرواة، أبو بكر بن الجندي، ص (1)
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 لب الثالث: إمالة حروف فواتح السور:المط

 المسألة الأولى: إمالة )هاء( طه:

وانفرد في الهداية بالفتح عن الأزرق، وهو وجه أشار »قال ابن الجزري: 

 «.إليه بالضعف في التبصرة

والإمالة هي المشهورة من الشاطبية، وفي طيبة النشر زيادة وجه التقليل، 

ه ممن يأتي من منتشرًا في زمن ابن الجزري، ولعلّ والظاهر أن هذا الوجه كان 

وقرأ بالثلاثة »المغرب الإسلامي أو مما يؤخذ من كتبهم، قال في البستان: 

 ، أي: بالإمالة والتقليل والفتح.«ورش

ا، قال الشيخ عبد الواحد  ويثبت هذا الوجه من طرق المغاربة أداءً ونصًّ

 الف فيه العتقي الأزرق(:الصمدي في منظومته )القول الأوثق فيما خ

 يكهللللللاء طلللللله بثلاثللللللة قُللللللرِ 

 

رِ    ليوسللف  والمحللضَ عنلله صَللدِّ

فللأزرق عن ورش ثلاث حالات: الإمالة المحضة وهي من التعريف،  

مقروء به، والمقدّم الإمالة  والتقليل والفتح وهما من غير التعريف والكلّ 

 المحضة.

الل  وأمّا أبو عبد»معلّقًا:  ذكر العلّامة السحابي في تحقيقه لكتاب التعريف

 القيسي شيخ الجماعة بفاس، فقال:

 لعثملللللللان في طللللللله ثلاثلللللللة أوجللللللله

 

 الاضجاع والتقليلل والفلتح ملع قصلر 
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 ىوَ والاوّل مختللللللار وذاك الللللللذي رَ 

 

 الازرق عللن عثمللان خللذها بلللا هجللر 

ولو لم تكن الرواية عنهم صحيحة متواترة لاتّبعتُ في ذلك ابن الجزري،  

مًا أنه في الهداية والتبصرة وأنه المحرّ  فإنّ من رين من أخذوا بهذا الوجه زع 

 صحيح على شرط ابن الجزري، والل أعلم.

و )الطاء( من  (طسم وطس)المسألة الثانية: إمالة )ياء( يس و)الطاء( من 

 : {طه}
واختُلف أيضًا عن نافع: فالجمهور له »ن )ياء( يس قال ابن الجزري: فعَ 

 بن بليمة في تلخيصه وأبو طاهر بن خلف في ن بَ ي  بَ بِ  وقطعَ على الفتح، 
ّ
ين أبو علي

عنوانه وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وكذاك ذكره في الكامل من جميع طرقه 

 العطار 
ّ
فيدخل فيه الأصبهاني، وكذا رواه صاحب المستنير عن شيخه أبي علي

 «.عن أبي إسحاق الطبري عن أصحابه عن نافع

 جزري التقليل في طيبة النشر لنافع من طرقه جميعًا.وقد أثبت ابن ال

ن ي  ن بَ ي  ى بَ وَ إلا أنّ صاحب الكامل رَ »عن )طاء( طه قال ابن الجزري: و

فيها عن نافع سوى الأصبهاني... ووافقه على ذلك أبو معشر الطبري في 

 العطار عن الطبري عن أصحابه عن أبي نشيط فيما 
ّ
تلخيصه، وكذلك أبو علي

 «.سوار ذكره ابن

وانفرد أبو القاسم الهذلي عن »قال ابن الجزري:  (طسم وطس)وعن طاء 

ن اللفظين... ووافقه في ذلك صاحب العنوان، إلا أنه عن قالون ليس من ي  نافع ببَ 

 «.طريقنا
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هذه المسائل في بحث انفرادات الأصبهاني، وكذلك الطاء من  وقد ذكرتُ 

 بما لا داعي لإعادته هنا، والل أعلم. (طسم وطس)

 :{حم}المسألة الثالثة: انفراد المغاربة بالفتح في الحاء من 
لجميع الرواة عن الأزرق، في التيسير  {حم}لا خلاف في تقليل الحاء من 

والشاطبية وطرق طيبة النشر، إلا ما رُوي عن المغاربة من طرق نافع العشرة، 

ر اللوامع فذكر خلافًا في ذلك عن الأزرق رغم أنه كان ووافقهم ابن بري في الدر

 تحا.ا فَ ا يَ ا مع هَ شديد الاتّباع للشاطبي، فقال: وبعضهم حَ 

أمّا المارغني في شرحه للدرر اللوامع فاعتبر هذا الوجه انفرادة، وأنه غير 

ثم « ا من فاتحة مريما يَ وهَ  {حم}ا من حَ  ثم أخبر أنّ بعضهم فتحَ »مقروء به: 

وهذا الذي نسبه الناظم لبعضهم ذكره الداني في بعض كتبه وذكره غيره، »ف: أضا

 «.لكنه غير مقروء به من طريقنا

ووجه الفتح من الزيادات على التعريف، فليس في التعريف سوى التقليل: 

 «. في جميع الحواميم {حم}وتفرّد أيضًا بإمالة فتحة الحاء من قوله: »

إلا أنّ للمغاربة طرقًا أخرى عن الداني غير التي في التعريف، وطرقًا أخرى 

 {حم}وأمّا »عن الحصري وابن شريح وغيرهما؛ ولهذا نجد في أنوار التعريف: 

«فبالوجهين قرأته للأزرق مع تقديم الإمالة
(1)

. 

                                                   

 .82أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف، محمد الجزولي، ص (1)



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(122) 

في الإمالة »والمقدّم أداءً والمشهور هو التقليل، قال البوجليلي في التبصرة: 

 «.خاصة بالأخوين، ويزيد يوسف الفتح {حم}

وقد روى فارس بن أحمد عن »وذكر الثعالبي قول الداني في إيجاز البيان: 

لورود  -يعني الإمالة-قال: والأول أصح بإخلاص فتح الحاء،  {حم}قراءة 

«به عنه النصّ 
(1)

. 

وفي جامع البيان روى الداني الفتح لورش من طريق الأصبهاني، ولورش 

وقالون وإسماعيل وإسحاق عن نافع من جميع طرقهم عن أبي الفتح، وقراءته 

ن، وهو الذي أخذ به المغاربة، وأمّا ي  ن بَ ي  على ابن خاقان وأبي الحسن التقليل بَ 

ت هذا الوجه في التعريف كعادته في إثبات الوجوه التي انفرد بها بِ الداني فلم يُث  

 شيخه أبو الفتح فارس بن أحمد.

  

                                                   

الثعالبي، تحقيق: محفوظ بوكراع وعمار  المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع، عبد الرحمن (1)

 .86، ص2211بسطة، دار عالم المعرفة، الجزائر، 
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 بالإمالة: ب الرابع: الوقف على الممال وصلاالمطل

ما يُمال أو يُلطّف وصلًا فإنه يُوقف عليه كذلك من  كلّ »قال ابن الجزري: 

ف فيه من ميلت الألِ غير خلاف عن أحد من أئمة القراءة، إلا ما كان من كَلمِ  أُ ِ 

 ،والأبرارِ  ،وهار   ،والحمارِ  ،فة نحو: )الدارِ كسرة، وكانت الكسرة متطرّ  أجلِ 

(، فإنّ جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى الوقف في مذهب والمحرابِ  ،والناسِ 

ن اللفظين بإخلاص الفتح، هذا إذا وقف ي  هُ في الوصل محضًا أو بَ ن أمالَ مَ 

بالسكون اعتدادًا منهم بالعارض؛ إذ الموجب للإمالة حالة الوصل هو الكسر 

ب أبي بكر الشذائي وأبي الحسن وقد زال بالسكون فوجب الفتح، وهذا مذه

بن المنادي وابن حبيش وابن أشته وغيرهم، وحكى هذا المذهب أيضًا عن ا

ود بن أبي طيبة عن ورش وعن ابن كيسة عن سليم عن والبصريين، ورواه دا

ن وذهب الجمهور إلى أن الوقف على ذلك في مذهب مَ »، وأضاف: «حمزة

ن اللفظين كالوصل ي  ن كذلك بَ ي  ن بَ ي  قرأ بَ  نبالإمالة الخالصة، وفي مذهب مَ  أمالَ 

سواء؛ إذ الوقف عارض والأصل أن لا يُعتدّ بالعارض... وهذا مذهب الأكثرين 

قين، وهو الذي عليه العمل من عامة من أهل الأداء، واختيار جماعة المحقّ 

فين سواء كصاحب التيسير والشاطبية المقرئين، وهو الذي لم يذكر أكثر المؤلِّ 

تلخيصين والهادي والهداية والعنوان والتذكرة والإرشادين وابن مهران وال

 «.العزّ وغيرهم، واختاره في التبصرة... أبيوالداني والهذلي و
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ومذهب الداني في ذلك التقليل في الوقف كالتقليل في الوصل، قال في 

لفظين، ة تعدم في الوقف أو قُرئ بين اللّ عِ ما أُميل في الوصل لِ  وكلّ »التيسير: 

دَ مِ بِ }نحو:  ... وشبهه مما تقع الراء والجر فيه طرفًا، فهو ممال {ار  ينَ دِ بِ }و {ار  ق 

«ن في الوقف؛ لكون الوقف عارضًاي  ن بَ ي  أيضًا وبَ 
(1)

. 

 وقد نبّه إليه الشاطبي، فقال:

 ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضًلا

 

 إماللللة ملللا للكسلللر في الوصلللل مُللليِّلا 

ما أُميل في الوصل لأجل كسرة بعده،  وكلّ »قرة العين:  قال ابن القاصح في 

وقف ... فتلك الكسرة تزول في الوقف ويُ {بدينار  }و {الأبرارِ }نحو: 

بالسكون، فهذا السكون في الوقف لا يمنع الإمالة لأنه عارض، ولأنّ الإمالة 

«سبقت الوقف، وذهب قوم إلى منع الإمالة لزوال الكسر الموجب لها
(2)

 ،

وأنّ الوجه الصحيح هو الإمالة  ،ه يدلّ على ضعف القول بمنع الإمالةوكلام

 وصلًا ووقفًا، وفيما نقله ابن الجزري من الأدلة كفاية، والل أعلم.

وأغرب مما ذكرنا ما رواه ابن سفيان في الهادي، فقد ذكر الترقيق في نحو: 

ا موضعين في وقد استثنى أصحابن»وغيرها وصلًا ووقفًا، ثم قال:  {الأبرارِ }

                                                   

دراسة وتحقيق لكتاب التيسير في القراءات السبع، خلف حمود الشغدلي، دار الأندلس، المملكة  (1)

 .225، ص2215العربية السعودية، الطبعة الأولى،

 بن القاصح، صقرة العين في الفتح والإمالة وبين  (2)
ّ
 .123اللفظين، علي
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هِ إلَِي كَ }كتاب الل، وهو قوله تعالى:  ، أنه يقف {أَذًى منِ  مَطَر  }و {بقِِن طَار  يُؤَدِّ

«له ووقفهص  عليها بالتفخيم ويصلها بالترقيق، وما سوى ذلك بالترقيق في وَ 
(1)

 ،

وهو مذهب ابن خيرون كما ذكر، والذي سمّاه الداني بالأخذ الشديد عن ورش، 

 رون مفقودة، والل المستعان.وكتب ابن خي

  

                                                   

، 2الهادي في القراءات السبع، محمد بن سفيان، تحقيق: خالد أبو الجود، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة  (1)

 .214، ص2219
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 ومذهب الشاطبي فيه: ،المطلب الخامس: الوقف بالإمالة على المنوّن وصلاً

وى حبيب بن إسحاق عن داوود بن أبي طيبة عن ورَ »قال ابن الجزري: 

، مفتوحة في القراءة مكسورة في الوقف، {ةً اهِرَ قُرًى ظَ }ورش عن نافع: 

نَة  }وكذلك:  تَرًى}، و{قُرًى مُحَصَّ رٌ مُف  ، قال الداني: ولم يأتِ به عن {سِح 

ا غيره، انتهى.  ورش نصًّ

وممن حكى الإجماع على هذا الحافظ أبو العلاء وأبو العباس المهدوي 

وأبو الحسن بن غلبون وأبو معشر الطبري وأبو محمد سبط الخياط وغيرهم، 

كِ أحدٌ   من العراقيين سواه. وهو الذي لم يح 

 لَ الذي قرأنا به على عامة شيوخنا، ولم أعلم أحدًا أخذ عَ أمّا الأداء فهو 
ّ
ي

 «.بسواه، وهو القياس الصحيح، والل أعلم

وقد ذهب »ولكن بعض أهل الأداء ذهب إلى غير ذلك، قال ابن الجزري: 

بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح في المنوّن مطلقًا من ذلك في الوقف عمّن 

... وتبعه على ذلك ؒ ذلك أبو القاسم الشاطبي  ن، حكىي  ن بَ ي  أمال أو قرأ بَ 

صاحبه أبو الحسن السخاوي... وحكاه مكّي وابن شريح عن أبي عمرو وورش 

ا الفتح عنهما في المنصوب والإمالة في المرفوع رَ من طريق الأزرق، فذكَ 

 «.والمجرور
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ثم ذكر مذهب ابن الفحام والداني في المفردات وجامع البيان، وقد نبّه 

 الشاطبي إلى الخلاف فقال:

 وقللد فخّمللوا التنللوين وقفًللا ورققللوا

 

 شلمُلافي النصب أجملعُ أَ  وتفخيمُهُم 

 فعُللللهُ مللللع جللللرّهِ ولى رَ مُسللللمّى ومَلللل 

 

 يّلازَ ترا تَلللللومنصلللللوبُه غُلللللزّى وتَللللل 

واختلف شراح الشاطبية في ذلك، وأكثرهم يبيّن الخلاف، ثم يذكر مذهب   

فتح ذلك  ن  يّن وجود الخلاف بين مَ الداني ومكّي وغيرهما، ولكن السخاوي بَ 

ن من أمال المنصوب دون سواهي  ه وبَ أمال ذلك كلّ  ن  ه وبين مَ كلّ 
(1)

. 

وقد اختار الداني في هذه المسألة الوقف بالتقليل لورش على أصله في 

صَ الأَ }اختيار التقليل له، وكذلك في نحو:   {ابَ ى الكتَِ مُوسَ }و {ا الذِيق 

رِةً جَ  ى اللَ تى نرَ حَ }و ما امتنعت الإمالة فيه في حال  وكلّ »، قال في التيسير: {ه 

... {هُدًى} :حو قوله تعالىالوصل، من أجلِ ساكن لقيه تنوين أو غيره، ن

«... فالإمالة فيه سائغة في الوقف{ا الذِيق صَ الأَ }و
(2)

. ولورش من طريق 

الأزرق الوجهان في ذوات الياء فليُعلم ذلك، فيُوقَف على نحو ما ذكرنا من 

ذوات الياء بالتقليل أو بالفتح رواية، وبالتقليل وجهًا واحدًا في ذوات الراء، ولا 

 بالمنصوب أو المرفوع أو المجرور، والل أعلم. علاقة في ذلك

                                                   

فتح الوصيد في شرح القصيد، علم الدين السخاوي، تحقيق: محمد الإدريسي الطاهري، مكتبة  (1)

 .(469 /2)، 2222، 1ة، الطبعة الرشد، المملكة العربية السعودي

 .225دراسة وتحقيق لكتاب التيسير في القراءات السبع، خلف حمود الشغدلي، ص (2)
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 {هُدًى للمتّقِين}قرأ حمزة والكسائي »قال ابن القاصح في قرة العين: 

ن، والباقون بالفتح، ي  ن اللفظَ ي  بإمالة )هُدًى( في الوقف عليه، وورش بالفتح وبَ 

«ولا خلاف في فتحه في الوصل
(1)

. 

اء مسائل خلافية كثيرة النحاة والقرّ ن وقد أثّر النحو في هذه المسألة، وبيّ 

صيب منهم المُ  -عز وجل-نحسبهم جميعًا مجتهدين خدموا بذلك كتاب الل 

: ولم أعلم قلتُ »من ذلك رواية، قال ابن الجزري:  ن جعلَ والمخطئ، وأخطأ مَ 

أحدًا من أئمة القراءة ذهب إلى هذا القول ولا قال به ولا أشار إليه في كلامه، ولا 

، دعا إليه أعلمه في
ّ
 كتاب من كتب القراءات، وإنما هو مذهب نحويّ لا أدائي

 «. القياس لا الرواية

أمّا الذي لحقه التنوين »النحاة، فقال:  النثير مذاهبَ  وفصّل المالقي في الدرّ 

فإنه يكون منصوبًا ومجرورًا ومرفوعًا... فإذا تقرّر هذا فاعلم أنّ النحويين 

 قة لهذه الأسماء وما أشبهها في الوقف:اختلفوا في الألفِ اللاح

كى عن المازني أنها بدل من التنوين، سواء كان الاسم مرفوعًا، أو فحَ 

منصوبًا، أو مجرورًا، وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعد فتحة أُبدل في 

الوقف ألفًِا، ولم يراعِ كون الفتحة علامة للنصب أو ليست كذلك، وحكى عن 

بدلًا من التنوين وإنما هي بدل من لام الكلمة لزم  ه الألفِ ليست  الكسائي أن هذ

                                                   

 بن القاصح، ص (1)
ّ
 .122قرة العين في الفتح والإمالة وبين اللفظين، علي
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 بحوث

(129) 

سقوطها في الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها، فلمّا زال التنوين بالوقف 

ر حذف الألف التي هي مبدلة من لى من أن يقدّ و  عادت الألفِ، قال: وهذا أَ 

 التنوين. حرف أصلي، وإثبات الألفِ التي هي مبدلة من حرف زائد، وهو

ومذهب الفارسي أنّ الألفِ فيما كان من هذه الأسماء منصوبًا بدل من 

التنوين، وفيما كان منه مرفوعًا أو مجرورًا بدل من الحرف الأصلي اعتبارًا 

لا تبدل فيها الألفِ من التنوين إلّا في النصب  بالأسماء الصحيحة الأواخر؛ إذِ  

 ة. خاصّ 

، ومنهم من يرى ؒ ومن النحويين من ينسب هذا المذهب إلى سيبويه 

ر هذا لزم أن يوقف على أن مذهب سيبويه موافق لمذهب الكسائي، فإذِا تقرّ 

هذه الأسماء بالإمالة على مذهب الكسائي مطلقًا، وعلى مذهب الفارسي إن 

المازني وقف عليها بالفتح على مذهب كان الاسم مرفوعًا أو مجرورًا، وأن يُ 

مطلقًا، وعلى مذهب الفارسي إن كان الاسم منصوبًا؛ لأن الأصل في الألفِ 

ن أجاز الإمالة لأجل الإمالة، ال إلا على لغة مَ مَ المبدلة من التنوين الفتح، ولا تُ 

كمن أمال الألفِ في مثل: )رأيت عمادًا( بخلاف الألفِ المبدلة من الياء فإنها 

هنا جار  على مذهب الكسائي؛ لأنه أطلق القول  الإمالة، ومذهب الحافظ محلّ 

«بالإمالة بالجميع ولم يفصل
(1)

. 

                                                   

ومن معه، شرح كتاب التيسير للداني في القراءات، عبد الواحد المالقي، تحقيق: عادل عبد الموجود  (1)

 . 523، ص2223، 1دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 
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(112) 

فدلّ مجموع ما ذكرنا أن الخلاف في »ولهذا قال ابن الجزري مرجّحًا: 

الوقف على المنوّن لا اعتبار به ولا عمل عليه، وإنما هو خلاف نحوي لا تعلّق 

 «.اء به، والل تعالى أعلمللقرّ 
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 بحوث

(111) 

 دي عشر: إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف:المبحث الحا

فق عليه أنه لا إمالة للأزرق عن ورش في هذا الباب، قال والصحيح المتّ 

ف في اختياره، وعن النحاس لَ وانفرد الهذلي بالإمالة أيضًا عن خَ »ابن الجزري: 

عن الأزرق عن ورش وغيرهم إمالة محضة، وعن باقي أصحاب نافع وابن 

مّا حكى الداني عن ابن شنبوذ عن ن، ولي  عمرو وأبي جعفر بين اللفظَ  عامر وأبي

عرف أصحابه في رواية نافع وأبي عمرو إمالة هاء التأنيث، قال عُقيب ذلك: ولا يَ 

أحدٌ من أهل الأداء بحرف نافع وأبي عمرو في جميع الأمصار غير الفتح، قال: 

ن ي  ن بَ ي  وأبي عمرو أنها بَ وأحسب أن الإمالة التي رواها ابن شنبوذ عن نافع 

 وليست بخالصة.

اء إلا : والذي عليه العمل عند أئمة الأمصار هو الفتح عن جميع القرّ قلتُ 

 «.في قراءة الكسائي وما ذُكر عن حمزة، والل تعالى أعلم

مين في لفظ ه وقع خلط بناء على ما اصطلح عليه بعض المتقدِّ ولعلّ 

اء بمصطلح الإمالة اليسيرة، وهو الذي ترقيق الرّ الترقيق، فإنهم اصطلحوا على 

غِيرة( في وصَ  ،بيِرةوكَ  ،وباسِرة ،وأمّا نحو: )الآخِرة»نبّه عليه ابن الجزري، فقال: 

رواية ورش من طريق الأزرق، حيث يرقق الراء في ذلك، فليس كمذهب 

وتفرّد » ، قال الداني في التعريف:«الكسائي، وإن سمّاه بعض أئمتنا إمالة كالداني

ورش في رواية أبي يعقوب وعبد الصمد بإمالة فتحة الراء يسيرًا مع الكسرة 

«اللازمة والياء الساكنة...
(1)

. 

                                                   

 .71التعريف في اختلاف الرواة عن نافع، عثمان الداني، ص (1)
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 بحوث

(112) 

وقد فرّق بين ذلك، فقال: لأنّ ورشًا إنما »وأضاف ابن الجزري عن الداني: 

يقصد إمالة فتحة الراء فقط؛ ولذلك أمالها في الحالين، والكسائي إنما قصد 

؛ «لا توجد الهاء في ذلك إلا فيه ذ  هاء؛ ولذلك خصّ بها الوقف لا غير، إِ إمالة ال

ولم نذكر مذهب »ولهذا نبّه ابن سفيان في الهادي على هذه المسألة، فقال: 

«؛ لأنّ ورشًا لا يميل الهاء وإنما يقرأ الراء رقيقة{الآخِرة}ورش في 
(1)

. 

ذكره ابن الجزري في باب  وقد قدّمت هذا التنبيه هنا لتعلّقه بالإمالة، وقد

بّر قوم عن الترقيق في وقد عَ »الإمالة ثم أعاد بيانه في باب الراءات لأهميته فقال: 

اني وبعض المغاربة، وهو تجوّز؛ إذ الراء بالإمالة بين اللفظين كما فعل الدّ 

الإمالة أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألفِ إلى الياء كما تقدّم، والترقيق 

اء ، وقد كان بعض القرّ «الصوت، فيمكن اللفظ بالراء مرققة غير ممالةإنحاف 

قديمًا يدرجون ترقيق الراءات لورش في باب الإمالة ويسمّون ترقيق الراء إمالة 

 أو بين اللفظين، والل أعلم.

  

                                                   

 .197الهادي في القراءات السبع، محمد بن سفيان، ص (1)
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 بحوث

(113) 

 المبحث الثاني عشر: باب الراءات: 

واسع في  كثير ممن قرأ طريق الأزرق من الشاطبية لا يعلم وجودَ خلاف

باب الراءات بينها وبين طيبة النشر، وإلى وجود عدد من الانفرادات سنبيّنها إن 

 شاء الل.

 واتّباع الجعبري له: (ذِكْرًا)المطلب الأول: انفراد أبي شامة في باب 

تنبيه: قول أبي شامة: ولا يظهر لي فرق بين كون الراء »قال ابن الجزري: 

التنوين حاصل  ى بالتفخيم؛ لأنّ لَ و  المضمومة أَ  في ذلك مفتوحة أو مضمومة، بل

رهَ }مع ثقل الضم، قال: وذلك كقوله تعالى:   ، انتهى.{ذا ذِك 

مًا فغلّط الشاطبي في قوله: لَّ قلت: وقد أخذ الجعبري هذا منه مسَ 

رًا وسِت رًا وبَ   ابه(، حتى غيّر هذا البيت فقال: ولو قال مثل:)وتفخيمُه ذِك 

 لّ وشلللاكِرًاكلللذِكرًا رقيلللق للأقللل

 

 خبيلللر لأعيلللان وسِلللتراً تعلللدلا 

 لنصّ على الثلاثة. 

رًا}وّى بين فسَ  رٌ }المنصوب و {ذِك  المرفوع، وتمحّل لإخراج ذلك  {ذِك 

رٌ مُبَ }اظم دلّا على العموم، فل النّ من كلام الشاطبي، فقال: ومثالَا  مثال  {كٌ ارَ ذِك 

 للمضمومة، ونصبها لإيقاع المصدر عليها، ولو حكاها لأجاد، انتهى.

وهذا كلام من لم يطّلع على مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراءات 

وتخصيصهم الراء المفتوحة بالترقيق دون المضمومة، وأن من مذهبه ترقيق 
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 بحوث

(114) 

ر}المضمومة لم يفرّق بين  ر}و {ذِك  ر}و {بكِ   {ادِرقَ }و {راكِ شَ }و {سِح 

 «.، كما سيأتي بيانه إن شاء الل، والل أعلم{قدِريَ }و {غفِريَ }و {مِرّ مُستَ }و

أبا شامة والجعبري وابن الجزري  وبكلامه أكتفي والحمد لل، ورحم اللُ 

 وسائر علماء الأمة ومصلحيها. 
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 بحوث

(115) 

 المطلب الثاني: تفخيم المنوّن المنصوب وقفاً وترقيقه وصلاً:

وانفرد صاحب التبصرة في الوجه الثاني بترقيق ما كان »الجزري: قال ابن 

 «.وزنه فعيلًا في الوقف وتفخيمه في الوصل، وذكر أنه مذهب شيخه أبي الطيب

ولم ينفرد به صاحب التبصرة عن أبي الطيب بن غلبون، فقد ذكرها 

نة وقبلها ياء ساكنة أو كسرة، مثل: فإن كانت منوّ »صاحب الهادي، فقال: 

ن ي  ، فلا خلاف بينهم في الوقف أنه بَ {اكِرًاشَ }و {بيِرًاخَ }و {صِيرًابَ }و {دِيرًاقَ }

اللفظين، واختلفوا في الوصل؛ فبعضهم يفخّم، والآخرون يصلون كما 

«وقفوا
(1)

. 

ن الذي قبله ياء أو كسرة وخلاصة مذهب الأزرق في الراء المنصوب المنوّ 

رًا وأخَ من طريق الشاطبية والعشر الصغير  واتها( فبالوجهين، الترقيق ما عدا )ذِك 

ا كالوجهين في المضموم الذي قبله كسر وأمّا من طيبة النشر فله الوجهان عمومً 

واتها دون )صِهرًا( أو ياء، وذلك التفصيل لا طائل منه، وكذلك تفخيم ذِكرًا وأخَ 

 وغير ذلك، والل أعلم. 

  

                                                   

 .222الهادي في القراءات السبع، محمد بن سفيان، ص (1)
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 بحوث

(116) 

 المطلب الثالث: كلمات مخصوصة:

 الأولى: كلمة )حِذْرهم(: المسألة

ه مكّي وابن فخّمَ »ن في كلمة: )حِذركم( فقال: ي  ذكر ابن الجزري الوجهَ 

 «.شريح والمهدوي وابن سفيان وصاحب التجريد، وانفرد بتفخيم حِذرهم

إلا أنّ ابن  ،بة النشر في كلمة )حِذرهم(فق عليه هو الترقيق من طيّ والمتّ 

ويكون الساكن من أحد »جواز التفخيم من عبارته في التجريد:  الجزري فهمَ 

وتكون المكسورة قبل الحرف  ،عشر حرفًا جُمعت على )زد سوف تذنب ثم(

«الساكن من حروف الحلق أو ما قرب منها، أو ما يهوي فيتصل بها
(1)

، فعلى 

الحاء من حروف  هذه القاعدة يكون حكم )حِذرهم( كحكم )حِذركم(؛ لأنّ 

ق، وإن لم يصرّح بذلك صاحب التجريد، ولهذا نبّه ابن الجزري عليه، الحل

 والصحيح الترقيق في )حِذرهم( فقط، والل أعلم.

ومذهب ترقيق الراء على هذه القاعدة مشهور، ولهذا ذكر ابن الجزري 

الوجهين في طيبة النشر، وإلى الخلاف أشار الجعبري في شرحه للشاطبية وهو 

 ئيته.مذهب الحصري في را

  

                                                   

من بن الفحام، تحقيق: ضاري الدوري، دار عمار، الأردن، التجريد في القراءات السبع، عبد الرح (1)
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 بحوث

(117) 

ت(: صِر   المسألة الثانية: كلمة )ح 

فُخّمت وصلًا لأجلِ حرف الاستعلاء بعدها، والجمهور على الترقيق، ولا 

وانفرد صاحب الهداية بتفخيمها »خلاف في ترقيقها وقفًا، قال ابن الجزري: 

 «.أيضًا في الوقف في أحد الوجهين

الترقيق في الحالين هو الصحيح، وعبارته في النشر  ر أنّ ش  وذكر في النَّ 

تقتضي ترك العمل بوجه التفخيم، لكنه اختار الوجهين معًا في طيبة النشر، قال 

والأصح ترقيقها في الحالين، ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعدُ »في النشر: 

رَ }لانفصاله، وللإجماع على ترقيق  ك  حًاصَ  الذِّ  {ومًاقَ  لتُِنذِرَ }الزخرف، و {ف 

رُ قُم  فَأَن ذِر  }يس، و ثِّ مُدَّ المدثر، وعدم تأثير حرف الاستعلاء في ذلك من  {ال 

 «.أجل الانفصال، والل أعلم

اختيار التفخيم كوجه  ثان  هو لإدغام التاء في الصاد بعدها فيكونان  ولعلّ 

المواضع  حرفًا واحدًا مفخّمًا، وكأنه لا فاصل بينهما؛ لذلك فُخّمت، عكس

الأخرى التي يكون فيها الانفصال واضحًا، وربما لوجود حرف الاستعلاء قبله 

 وإن كان مكسورًا، والل أعلم.

  طيبة النشر كما ذكرتُ، فقال: وقد أخذ ابن الجزري بهذا الوجه في

............................ 

 

 ل  صَلل.إن  وَ .................. 

 

 

 اضِللرَ ا خَ بيِللرً اكِرًا خيللرًا خَ كشَلل

 

 ............ت....صِلللللرَ حَ وَ  
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(118) 

ة(: ،وعِشْرُون ،المسألة الثالثة: الحكم في )كبِْر    وعِبْر 

ذكر ابن الجزري الوجهين مطلقًا في الراء المضمومة المسبوقة بكسر أو 

رُون( لمن رقّق، فذكر له فيها الوجهين،  ياء، ثم استثنى كلمتين، هما: )كِب رٌ وعِش 

 النشر:قال في طيبة 

للق  في الأصلللحّ   كللذاك ذات الضللمّ رَقِّ

 

للبرٌ وعِشللرُون وَضَللح   
 والخُلللف في كِ

في  اللمضمومتينترقيق  وَوارَ واختلف هؤلاء الذين »قال في النشر:  

حرفين... منهم أبو محمد صاحب التبصرة والمهدوي وابن سفيان وصاحب 

التجريد، ورققهما أبو عمرو الداني وشيخاه أبو الفتح والخاقاني وأبو معشر 

 بن بليمة وأبو القاسم الشاطبي وغيرهم
ّ
 «.الطبري وأبو علي

 ته، وإن كنت أرى أنّ الأخذوإثبات الخلاف في طيبة النشر دليل على صحّ 

لى، فإنّ الخلاف هنا انفرادة من هؤلاء، والل بالوجهين مطلقًا في ذات الضم أَ  و 

 أعلى وأعلم.

ة(؛ وذلك لعدم التصريح ون في كلمة واحدة وهي )عِب رَ رُ واختلف المحرِّ 

ة وكبِ رَهُ( فخّمها صاحب التبصرة عِب رَ لَ »)بها في النشر، قال ابن الجزري: 

 «.قها الآخرونقّ والتجريد والهداية والهادي ور

ة( يلزم إثباتهما في )عِب رَة(؛ فإنّ اللام زائدة في )لَعِب رَ  الوجهينوإثباتُ 

ة( فقط، ولو صاحب التجريد الذي فخّم إنما ذكر كلمة )عِبرَ  ة أنّ للتوكيد، خاصّ 

لم تُفخّم لنبّه إليها ابن الجزري كما نبّه على كلمة )حِذرهم(، كيف وتلك 

 وهذه لم تُذكر، فتأمّل ذلك.مذكورة في التجريد 
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(119) 

 المسألة الرابعة: انفراد المغاربة بترقيق راء )قرية ومريم والمرء(:

 قال الجعبري في الكنز مشيرًا إلى مذهب الشاطبي في الراءات عند قوله:

 كرتُلهوفي الراءِ علن ورش  سلوى ملا ذَ 

 

 ق لاوَ ملللللذاهبُ شَلللللذّت في الأداء تَللللل 

قون، ولأهل رش هو الذي عليه المحقّ أي: ما قدّمتُ لك من أصول و» 

ن وترقيقها اختيارات عن ورش غير الجملة ي  القيروان وغيرهم في تفخيم الراءَ 

التي ذكرتها، أمسكتُ عنها لخروجها عن القياس، أو لضعف رواتها، أو لمخالفة 

 «.روايتنا

وقد انفردت المدرسة القيروانية بترقيق ما بعده كسرٌ أو ياء، وذلك في 

والمرء(، والصحيح ما ذكره ابن الجزري في النشر:  ،وقرية ،كلمات )مريمثلاث 

قون وجمهور أهل الأداء إلى التفخيم فيهما، وهو الذي لا يوجد وذهب المحقّ »

مين بخلافه، وهو الصواب، وعليه العمل في سائر أحد  من الأئمة المتقدِّ  نص  

الداني وأصحابه  عمروغلّط الحافظ أبو الأمصار، وهو القياس الصحيح، وقد 

والتفخيم هو الأصحّ والقياس »وكذلك في راء )المرء(: ، «القائلين بخلافه

اء، وهو الذي لم يذكر في الشاطبية والتيسير والكافي والهادي لورش وجميع القرّ 

في }و {ميهِ تَرمِ }والهداية وسائر أهل الأداء سواه، وأجمعوا على تفخيم 

ردِ  ونحوه، ولا فرق بينه وبين المرء، والل  {الأرَض}و {العرشِ  رَبّ }و {السَّ

 .«أعلم
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وقرية(، وقد  ،وقد حدَث خلاف بين الداني وابن شريح في ترقيق راء )مريم

أشار الدكتور مراد زهوي إلى الخلاف بينهما في هذه المسألة في كتابه )منهج 

والذي »قال:  ،الإقراء بالأندلس من خلال اختيارات الداني ومكي القيسي(

يهمنا هنا ما ألّفه الإمام أبو الحسن بن شريح وهو تأليف لم يبلغنا منه إلا اسمه، 

 ،وهو كتاب )الانتصاف( من الحافظ أبي عمرو الداني في ردّه ترقيق )قرية

ف على ما ساقه من الأدلة في تأييد ومريم(، ولقد فاتنا بضياع الكتاب أن نتعرّ 

«مذهبه ونقض مذهب أبي عمرو
(1)

. 

لأنّ الشيخ محمد يحيى شريف نبّه على  ؛ني نبّهت على هذه المسألةوإ

صحة وجه الترقيق في الكلمات الثلاث على شرط ابن الجزري في كتابه )السبيل 

الأوثق(، وكذلك الشيخ جمال فياض في كتابه )سلسلة تيسير القراءات القرآنية 

ل الأداء، والل من طريق طيبة النشر رواية ورش(، والصحيح ما أجمع عليه أه

 أعلم.

  

                                                   

، 1منهج الإقراء بالأندلس من خلال اختيارات الداني ومكي، مراد زهوي، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة  (1)

 .336، ص2214
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المسألة الخامسة: الراء الساكنة بعد كسر بعدها حرف استعلاء نحو 

ادًا} ة، إرِص   :{قِرط اس، فِرق 

وقد شذّ بعضهم فحكى ترقيق ما وقع بعد حرف »قال ابن الجزري: 

استعلاء من ذلك عن ورش من طريق الأزرق كما ذكره في الكافي وتلخيص ابن 

الوجهين، وهو غلط، والصواب ما عليه عمل أهل الأداء، والل بليمة في أحد 

 «.أعلم

مُ من عبارة ابن الجزري أنه يقصد تفخيم ما وقع بعد حرف  وقد يُتَوهَّ

طَاس}استعلاء، نحو:  ر 
أقصد حرف القاف لا حرف الطاء، والصواب أن  {قِ

أنّ  ، خاصة«وقد شذّ بعضهم فحكى ترقيق ما وقع بعدها حرف استعلاء»يقول: 

وإن جاء بعدها حرف من حروف الاستعلاء فرُوي »عبارة ابن بليمة واضحة: 

ا ، ولم أجد تنبيهً «{ادوالمِرصَ  ،اادً اس، وإرِصَ قِرطَ }عنه الترقيق والتفخيم نحو 

 عليها في تحقيق الشيخين أبي الجود والجكني، والل أعلم.
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 المطلب الرابع: الراء في آخر الكلمة:

 ا:مونحوه {واصطبرِ ،استغفِر}المسألة الأولى: لا خلاف في ترقيق راء 

، أي الراء «ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعدها»وذكر ابن الجزري 

اصبرِ فَ }فة، فيكون حرف الاستعلاء في الكلمة بعدها، فهو يقصد نحو المتطرّ 

 .{ابرًصَ 

راء المكسور ما قبها وكذلك تفخّم ال»وقد نبّه الموصلي على هذا، فقال: 

 {اادً مرِصَ }و {اسقِرطَ }و {ةفرِقَ }إذا كان بعدها قاف أو صاد أو طاء، مثل 

 .{ادباِلمِرصَ لَ }و {اادً إرِصَ }و

اء في كلماتها، فإن صل أحد الثلاثة بالرّ وشرط هذه الأحرف الثلاثة أن يتّ 

مَ نذِر  قَ أَ }و {ابرًاصبرِ  صَ فَ }انفصلت الراء عن حرف الاستعلاء مثل:  ، {كَ و 

فالترقيق لا غير، وذهب بعضهم إلى تفخيم الراء في حالة انفصال حرف 

صل بها، والأشهر في المنفصل الترقيق وعليه أكثر الاستعلاء عنها كالمتّ 

«المصنفّين
(1)

. 
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 الممالة والراء المرققة وصلًا: {الأبرارِ }المسألة الثانية: الوقف على نحو 

وأكتفي بذكر كلام ابن الجزري في النشر فإنه فصّل فيه، قال ابن الجزري: 

لأصحاب  {والأبرارِ  ،والقرارِ  ،هارِ والنّ  ،ارِ والنّ  ،الدارِ }إذا وقفت على نحو: »

ي بالتفخيم لورش مع الإمالة في نوعيها رققت الراء بحسب الإمالة، وشذّ مكّ 

في الوقف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له  ن فقال في آخر باب الإمالةي  ن بَ ي  إمالة بَ 

ه: فإذا وقفت له بالإسكان وتركت الاختيار وجب أن تغلظ م قال ما نصّ و  الرّ 

لأن  ؛قال: ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل ،لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة ؛الراء

 .الوقف عارض والكسر منويّ 

موضع الخفض في قراءة ورش ارِ( في ا )النّ وقال: في آخر باب الراءات: فأمّ 

 انتهى. ،والاختيار أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت ،فتقف إذا سكنت بالتغليظ

ل عليه ولا يلتفت إليه، بل الصواب الترقيق من أجل وهو قول لا يعوّ 

ا، وهو القياس، وعليه أهل لا نعلم في ذلك خلافً  ،متالإمالة سواء أسكنت أم رُ 

 والل أعلم. ،الأداء

ق بعد الكسرة اللازمة بشرط أن لا يقع ا الراء الساكنة فوجدناها ترقّ وأمّ 

فظهر أن  ،، وتفخم فيما سوى ذلك{فردوس}نحو:  ،بعدها حرف استعلاء

تفخيم الراء وترقيقها مرتبط بأسباب كالمتحركة، ولم يثبت في ذلك دلالة على 

 ، فلمَِ {واابُ مِ ارتَ أَ }ا تفخيمها بعد الكسرة العارضة في نحو: فأمّ  ،حكمها في نفسها
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 قلت )يرتاب( بناء على مذهب الكوفيين في أنّ  ذ   على المضارع إِ لا يكون حملًا 

الأمر  صيغة الأمر مقتطعة من المضارع، أو بناء على مذهب البصريين في أنّ 

بما عرض لها من الكسرة في حال الأمر،  يشبه المقطع من المضارع فلم يعتدّ 

 أصلها التفخيم. ن القول بأنّ لم يتعيّ وعند ثبوت هذا الاحتمال 

 ؛: والقولان محتملان والثاني أظهر لورش من طرق المصريينقلتُ  

منا. وقد تظهر فائدة الخلاف في ولذلك أطلقوا ترقيقها، واتسعوا فيه كما قدّ 

فإنه بالوقف تزول  ،الوقف على المكسور إذا لم يكن قبله ما يقتضي الترقيق

 ،قيقها فتفخم حينئذ على الأصل على القول الأولكسرة الراء الموجبة لتر

السكون عارض وأنه لا أصل لها في  وترقق على القول الثاني من حيث إنّ 

 جه الترقيق.التفخيم ترجع إليه فيتّ 

وقد أشار في التبصرة إلى ذلك حيث قال: أكثر هذا الباب إنما هو قياس 

ا في جميع الباب كمَ  ولو قال قائل: إنني أقفُ  ،اعلى الأصول وبعضه أخذ سماعً 

تُ أو رَ  نتُ سواءٌ أسكَّ  ،صِلُ أَ  ل والأوّ  ،ثبتستَ لكان لقوله وجه من القياس مُ  ،م 

 أحسن.

 فقال: ،ا أبو الحسن الحصريوممن ذهب إلى الترقيق في ذلك صريحً 

 فقِلف   هُ اصِللُ بلالترقيقِ وَ  وما أنتَ 

 

 فيلله بمضللطرّ  عليللهِ بللهِ إذ لسللتَ  
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الترقيق بورش  أبو عبد الل بن شريح وأبو علي بن بليمة  وقد خصّ 

قال  ،وأطلقوه حتى في الكسرة العارضة. واستثنى بعضهم كسرة النقل ،وغيرهما

مَ رَبِّكَ }قوم عن ورش على نحو:  فَ في الكافي: وقد وقَ  كُرِ اس  ذَرِ }، و{وَاذ  فَل يَح 

ذِينَ  فُر  إنَِّا}واستثنوا:  ،بالترقيق كالوصل {الَّ ، قال: ولا {وَان حَر  إنَِّ }، {فَل يَك 

ة لهم إلا الرواية، وكذا قال ابن بليمة وزاد فقال: ومنهم من يقف بالترقيق جّ حُ 

 ويصل بالترقيق، ولا خلاف أنها مرققة في الوصل، انتهى.

القول بالتفخيم حالة السكون هو المقبول المنصور، وهو  منا أنّ وقد قدّ 

 أهل الأداء. الذي عليه عمل

ه م وننبّ وقد يفرق بين كسرة الإعراب وكسرة البناء كما أشرنا إليه فيما تقدّ 

 والل أعلم.  ،عليه بعد هذا

ا فائدة الخلاف إذا نطقت بالراء ساكنة بعد همزة الوصل في وتظهر أيضً 

 ت(، فعلى القول بأنّ ب، أَ ر(، كما تقول )أَ حكاية لفظ الحرف إذا قلت: )أَ 

لا نعلم  ذ  إِ  ؛ق، وكلاهما محتملم، وعلى القول الآخر ترقّ خيم تفخّ أصلها التف

 اللفظ في ذلك عن العرب. كيف ثبتَ 

أصل الراء التفخيم إن كان يريد  ن زعم أنّ مَ  قال: إنّ في ذلك أن يُ  والحقّ 

وإن كان  ،ا من حيث إنها راء فلا دليل عليه لما مرّ إثبات هذا الوصف للراء مطلقً 

ا عرض لها التحريك وأنها للمّ  ،المتحركة بالفتح أو الضم يريد بذلك الراء

بذلك على التفخيم فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك إلا إن  بإحدى الحركتين قويت  
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فتبقى على ما  ،ق ورفضهر فيها رعي السبب فترقّ وحينئذ يتصوّ  ،د سببجِ وُ 

 «.ه من التفخيم بسبب حركتها فهذا كلام جيد، والل أعلماستحقّ 

وينبغي الانتباه إلى هذه الأحكام، والصحيح الوقف على الراء باعتبار ما 

 لأجل ، مرققة وصلًا {رِ مَ  والقَ لّا كَ }قبلها، لا باعتبار حركتها، فقوله تعالى: 

 يّن ابن سفيان في كتابه الهادي أنّ ا للفتحة قبلها، وقد بَ الكسرة مفخمة وقفً 

إذا انضم ما قبل الراء أو انفتح، ه بالتفخيم الحذاق بمصر يقف على الباب كلّ 

فُر  إنَِّا}والمغاربة يقفون على ذلك كله كما يصلون إلا حرفين:  وَان حَر  }و {فَل يَك 

 ، رواه بسنده إلى محمد بن خيرون، والل أعلم.{إنَِّ شَانئَِكَ 

  



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(127) 

 لأنه أعجمي:{ عزير}المطلب الخامس: انفراد المغاربة بتفخيم 

على أنّ للمغاربة الوجهين  (الأودق)ذكرت الخلاف في كتابي  وقد كنتُ 

ولم « العجمة»لأني ركّزت فقط على مسألة  ؛والترقيق فقط من الشاطبية والطيبة

راءه مضمومة،  وذلك لأنّ  ؛ا من طرق طيبة النشرأنبّه إلى أنّ الخلاف ثابت أيضً 

ير( هل هو أعجمي لفظ )عز»ل: حتى أعدتُ قراءة مسائل ابن الجزري، فإنه سُئِ 

أم عربي؟ وحكم رائه للأزرق، فأجاب: نعم يُفخّم له، لا لأنه أعجمي، بل لأن 

«راءه مضمومة
(1)

. 

ر للأزرق، ونبّه الجعبري ش  والراء المضمومة فيها خلاف من طريق طيبة النَّ 

وفخّم ورش الراء الحاصلة في الاسم الأعجمي وإن »فقال:  ،إلى الخلاف فيه

وعمران( حيث  ،وإسرائيل ،فقة: )إبراهيمالترقيق، وهي ثلاثة متّ وُجد فيها سبب 

م( ثم الخلاف في )عزير(، فقال: ، ثم ذكر الخلاف في أعجمية )إرَِ «حلّت

رُ الداني الأعجمية في ثلاثة غيره، ونصّ النّ » اظم عليه يعيّن ترقيق )عزير( وحص 

ته فيتّجه فيه ا بظهور عربيته لظهور الاشتقاق، وأجاز أبو حاتم عجميّ أخذً 

«خلاف
(2)

. 

                                                   

 .125أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية في القراءات، عبد العزيز الزعبي، ص: (1)

سيد عرباوي، مكتبة  كنز المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني، إبراهيم الجعبري، تحقيق: فرغلي (2)

 .(895/ 2)، 2211، 1أولاد الشيخ للتراث، مصر، الطبعة 
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حكمه عند المغاربة سببه الخلاف فيه هل هو أعجمي أم عربي،  غير أنّ 

، ثم (1)«وأمّا )عزير( فبالوجهين مع تقديم الترقيق»قال صاحب أنوار التعريف: 

 وفي تعليل الوجهين قال بعضهم:»أضاف: 

 الخلللف في عزيللر قيللل أعجمللي

 

 وقيلللللل هلللللو عربلللللي فلللللاعلمِ  

لللله   يقللللل بللللالأول فمَللللن يفخّم 

 

 ومللللللن يُرقّقلللللله بثللللللان يَقُلللللللِ  

  
  

                                                   

 .82أنوار التعريف لذوي التفصيل والتعريف، محمد الجزولي، ص (1)
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 المبحث الثالث عشر: باب اللامات:

ا، وشذّ فيه بعضهم ا واقتصارً هذا الباب مما اختلف فيه أهل الأداء جمعً 

 ذلك إن شاء الل. فزادوا فيه، وسنبيّن كلّ 

 المطلب الأول: انفرادات الكتب المسندة:

قين في تعيين الحروف التي تكون المسألة الأولى: اختلاف بعض المحقّ 

 سببًا في تغليظ اللام:

المصريون بمذهب عن ورش في اللام،  وقد اختصّ »قال ابن الجزري: 

ووا من طريق الأزرق وغيره عن ورش تغليظ ولم يشاركهم فيها سواهم، ورَ 

واتفق الجمهور منهم على تغليظ اللام إذا  ،اللام إذا جاورها حرف تفخيم

وأن  ،بشروط ثلاثة، وهي: أن تكون اللام مفتوحة ،و طاء، أو ظاءتقدمها صاد، أ

 ا، واختلفوا في غير ذلك. وشذّ ا، أو ساكنً يكون أحد هذه الحروف الثلاثة مفتوحً 

 «.انً وسيرد عليك جميع ذلك مبيَّ  ،بعضهم فيها بما لم يروِه غيره

اقتصر فمنهم من  ؛الكنّ الرواة عن الأزرق لم يلتزموا بهذه الشروط جميعً 

وى بعضهم ورَ »فقال:  ،يّن ابن الجزري خلافهمعلى بعضها دون بعضها، وقد بَ 

ترقيقها مع الطاء عنه كالجماعة، وهو الذي في العنوان والمجتبى والتذكرة 

وإرشاد ابن غلبون، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الحسن بن غلبون، وبه قرأ 

ثنى من قراءته على عبد الباقي ي على أبي الطيب إلا أن صاحب التجريد استمكّ 

م(، ومنهم من رققها بعد الظاء، وهو الذي قتُ لاق، وطلّ من طريق ابن هلال )الطّ 
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ق إذا كانت الظاء ل في الهداية فرقّ في التجريد وأحد الوجهين في الكافي، وفصّ 

نَ وظَ  ،وامُ لَ مفتوحة، نحو: )ظَ  ل   ،مَ مها إذا كانت ساكنة، نحو: )أظلَ ا(، وفخّ لَّ

لَل نَ(، وذكر مكّ ويَ  دة من قراءته على أبي ي ترقيقها بعدها إذا كانت مشدّ ظ 

دة، وقال على تغليظها وإن كانت مشدّ  كتابه يدلّ  قال: وقياس نصّ  ،الطيب

ه: وجماعة من أصحاب ابن هلال كالأذفوي لا الحافظ أبو عمرو الداني ما نصّ 

 «.يفخمها إلا مع الصاد المهملة

 {الطَ فَ أَ }و {الَ طَ }م في تغليظ وترقيق: وكذلك يظهر الخلاف عنه

ق والجامع ، وهنا يظهر الفرق بين الراوي والمحقّ {حاالَ صَّ يَ }و {الًا فصَِ }و

عن ورش من طريق الأزرق التغليظ مع  الصحيح المرويّ  والمقتصر، فإنّ 

لى من الحروف الثلاثة، وبالشروط الثلاثة كما ذكر ابن الجزري، والجمع أَ  و 

ك الراوي برواية قرأ بها على شيخه زيادة توثيق لمذهب مَن التفريق، وتمسّ 

 ها، والل أعلم.جمع الروايات كلّ 

السبيل )ا على ما ذكره الشيخ محمد يحيى شريف في كتابه وأنبّه أيضً 

نحو: )يُصلّى( و)يُصَلّبوا( على  ،من صحة وجه ترقيق اللام المشدّدة (الأوثق

شرط ابن الجزري، لورود ذلك عن ابن الفحام وابن شريح والمهدوي وابن 

دة، نحو: اللام المشدّ »: سفيان ومكّي، والصحيح ما نبّه إليه ابن الجزري قائلًا 

قال فيها إنه فصل بينها وبين حرف ه(، لا يُ وظلّ وجهُ  ،موطلّقتُ  ،لّبواصَ )يُ 

ا لام ذلك الفاصل أيضً  فينبغي أن يجرى الوجهان لأنّ  ،لالاستعلاء فاص
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ا فلم تخرج اللام عن كون حرف الاستعلاء ا واحدً أدغمت في مثلها فصار حرفً 

ا، حكاه الداني، وبعضهم قد أثبته  مطلقً بعضهم فاعتبر ذلك فصلًا  ها، وقد شذّ ليَِ وَ 

 «.والل أعلم ،مفيما تقدّ 

الًا فِ }المسألة الثانية: تنبيهات حول   :{وف ط ال ،ص 
ذكر الشاطبي الخلاف في تغليظ اللام إذا فصل بينها وبين الصاد والطاء 

 فقال: ،فاصل

 صَلالًا وعنلدماوفي طالَ خُل فٌ مَع  فِ 

 

لللل  للللم فُضِّ  لايسللللكّن وقفًللللا والمفخَّ

ووجه »واستدرك عليه أبو شامة وغيره، قال الشيخ أحمد السديس:  

، {صَالًا فِ }و {طَالَ }م يوهم اقتصار الخلاف على الاستدراك أنّ ظاهر النّظ  
ف بين اللام وحرف وليس كذلك، بل الحكم يشمل ما وقعت فيه الألِ 

الَحا}الاستعلاء، ومن ذلك أيضًا كلمة:   ... قال أبو شامة: ولو قال:{يَصَّ

 صَلالًا ونحلوهوفي طالَ خُلفٌ ملع  فِ 

 

للل  لللم فُضِّ  لاوسلللاكن وقلللف والمفخَّ

«لزال الإبهام 
(1)

. 

وأرى أن  ،ولم يتعرّض شراح الشاطبية والطيبة للوقف على نحو )طالَ(

 النصّ يشمل كل ذلك كما في قول الشاطبي: 

                                                   

استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي في أبواب الأصول من حرز الأماني جمعًا  (1)

ة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، المملكة العربية ودراسة، أحمد السديس، مجلة جامع

 .52، ص2228، 45السعودية، العدد 
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 صَلالًا وعنلدماوفي طالَ خُل فٌ مع  فِ 

 

لللل  للللم فُضِّ  لايسللللكّن وقفًللللا والمفخَّ

فسكون الوقف سواء في نحو )بَطَل( أو )طالَ( فيه التفخيم والترقيق  

 الأداء، والل تعالى أعلى وأعلم.والتفخيم مقدّم في 

وقد ذكر العلّامة البوجليلي في التبصرة مسألة لم أجد من تعرّض لها وهي 

وقوله تعالى: »كيفية قراءة اللام في الوقف على )طالَ( أو )أفَطَالَ(، قال: 

بالترقيق  {طال}في حاشية سيدي محمد العربي )الوقف في  {أَفَطَالَ }

فيه  وِ ر  وأمّا في الوقف فلم أَ »عن صاحب أنوار التعريف: ، ونقل أيضًا «للأزرق(

 ،«وفي الوقف بالترقيق صدّرنا»ونقل عن الشيخ البشير العدلي:  ،«إلا الترقيق

ر  م-فهذا يعني الخلاف والمصدَّ  هو الترقيق. -أي المقدَّ

أن الراجح الوقف  فقد رأيتُ »قال البوجليلي بعد ذكر هذه النصوص: 

لأنه الذي كثر قائله، وبه كنت أقرأ وأقرئ أولًا، وقال لي شيخنا قولًا  ؛بالترقيق

ا ما نصّه: خذ بما في كفاية التحصيل للشيخ مسعود جموع لأنه القريب زمانه  عامًّ

 .«إلينا

 -آخر عصري-ثم في بعض الأحيان »غير أنه تارة أخرى يأخذ بالوجهين: 

افقه بالوجهين مع التصدير تارة أُقرئ بقول الشيخ البشير العدلي ومَن و

«بالترقيق، والقراءتان جيدتان
(1)

. 
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 المسألة الثالثة: تنبيه حول اللام في لفظ الجلالة:

فقون على أهل الأداء متّ  وقد سُقته لزيادة بيان منهجي في هذه البحوث، فإنّ 

  ي رَ غَ أَ }تغليظ اللام ولو كان قبلها راء مرقق، نحو: 
ِ
 .{الل

هذه الانفرادة، وما كان ليبيّنها لولا أنه كان يُقرئ بها  وقد بيّن ابن الجزري

يتعجّب -يّن فيها من أخطاء مة الجزرية وما بَ في زمانه، واطلاعك على المقدّ 

 د ذلك.يؤكّ  -القارئ حين يعلم أنها تُقرأ كما ذكر

وهو مما لا يُحتاج إلى زيادة التنبيه عليه »قال ابن الجزري في مسألة اللام: 

بعض أهل الأداء من أهل عصرنا  الإشارة إليه لظهوره ووضوحه، ولو أنّ وتأكيد 

قة وأجرى الراء المرققة في بلغنا عنه أنه رأى ترقيق اسم الل تعالى بعد الراء المرقّ 

 «.ذلك مجرى الراء الممالة...

وقد عكس ذلك عوام »فقال:  ،وقد نبّه الموصلي إلى أغرب من ذلك

ى وسمرقند ونواحيها، فخّموا بعد الكسرة، بخارَ اظ ما وراء النهر كأهل حفّ 

، بل ذلك جار  على  ورقّقوا بعد الفتح والضم، لا يستندون إلى نقل  شاف 

أحقّ أن يُتّبع، والقرآن نزل بلغة قريش لا بلغة ما  ، والحقّ ا وخِلقةً ألسنتهم طبعً 

«وراء النهر وخراسان، والل أعلم
(1)

. 
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  باب اللامات:المطلب الثاني: شذوذ المغاربة في

واتفق الجمهور منهم على تغليظ اللام إذا تقدّمها صاد »قال ابن الجزري: 

واختلفوا في غير ذلك، وشذّ بعضهم بما لم يروه  أو طاء أو ظاء بشروط ثلاثة...

 «.غيره

فالمتفق عليه بين أهل الأداء عن الأزرق عن ورش هو تغليظ اللام 

قين اكتفى بحرف أو ء، وبعض المحقّ بشروط: أن يسبقها صاد أو طاء أو ظا

حرفين، أو بالمفتوح دون ذلك، وبعضهم غلّظ بعد الضاد، وبعضهم غلّظ 

 كما جاء عن ابن الجزري في النشر. -إن شاء الل-ا أخرى، وسنبيّنها حروفً 

ا مضطربة، يأتي فيها العالم بما قرأ به على شيخه والمسألة تكون أحيانً 

ق فينقّحها ويضبطها ويستخرج منها الصحيح قّ والآخر كذلك، ثم يأتي المح

المشهور، ويترك ما سواه، فكذلك مسألة تغليظ اللام في غير لفظ الجلالة 

 للأزرق عن ورش.

ولعلّ سبب عدم إسناد ابن الجزري طريق الأزرق من كتاب الهادي لابن 

سفيان هو كثير من المسائل التي انفرد بها من طريق المصريين كمسألة فتح 

ا وترقيق الراءات وتغليظ اللامات، لكن هذا لم يمنع أن يأخذ وس الآي مطلقً رؤ

 كالإشباع في البدل. ؛امن الهادي أحكامً 
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 المسألة الأولى: شذوذ المغاربة في تغليظ اللام المضمومة:

وقد شذّ بعض المغاربة والمصريين فرووا »قال ابن الجزري في النشر: 

وى صاحب الهداية والكافي والتجريد تغليظها فرَ  تغليظ اللام في غير ما ذكرنا،

 ،{اومً ظلُ مَ }ا، نحو: بعد الظاء والضاد الساكنتين إذا كانت مضمومة أيضً 

  ضلُ فَ }و
ِ
 «.{الل

والتغليظ بعد الضاد هو مذهب ابن خيرون مطلقًا، ففي كتاب تاريخ 

كما روى »القراءات في المشرق والمغرب ذكر مذهب ابن خيرون عن الأزرق: 

لًا مِ }عنه للمصريين تغليظ اللام مع الضاد إذا سكنت لا غير، نحو:  ن فض 

لَل نَ }و {كَ ربِّ  (1)«{أَض 
. 

فقال:  ،وقد فسّر الموصلي سبب عدم إلحاق الضاد بهذه الحروف الثلاثة

فإن قلت: للِمَ خُصّت الصاد والطاء والظاء بتفخيم اللام دون باقي حروف »

امتنع تغليظ اللام بعد  : فلمَِ الاستعلاء؟ قلت: لزيادة الإطباق فيهن، فإن قلتَ 

«الضاد وفيها الاستعلاء والإطباق؟ قلت: لبُِعدِ خروجها عن مخرج اللام
(2)

 . 

                                                   

تاريخ القراءات في المشرق والمغرب، محمد المختار ولد ابّاه، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية  (1)

 .189، ص2221والعلوم والثقافة، مطبعة بني إزناسن، المملكة المغربية، 
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ابن الجزري بالشذوذ، وأجمعت ا فوصفه ا تغليظ المضمومة مطلقً أمّ 

قلت: والغريب »الأئمة على خلافه، والعجيب قول الشيخ محمد يحيى شريف: 

كم عليه بالشذوذ مع ثبوته عن غير واحد من الحذّاق، بل ابن الجزري حَ  أنّ 

صرّح بأنّه مذهب المغاربة والمصريين، وهذا اعتراف منه بثبوته عن جماعة، 

ا للقياس، لكن لا عينه، نعم قد يكون الوجه مخالفً مما ينافي ويناقض الشذوذ ب

عن أربعة من الأئمة من طرق مختلفة، وهذا فيما  دَ ا؛ لأنه ورَ يصير بذلك شاذًّ 

«عُلم منها؛ لأجل ذلك فإن التغليظ صحيح على شرط ابن الجزري
(1)

. 

روده عن أربعة من الأئمة والعبرة ليست بثبوت الوجه عن جماعة، ولا بوُ 

وما دور المحقّق إذن؟ وقد تعلّمنا أن العُمدة في الإقراء هو ما حوته الحذّاق، 

 في الكتب، والل أعلم. المنظومات لا ما وردَ 

 المسألة الثانية: شذوذ المغاربة في تغليظ اللام في كلمات مخصوصة:

وى بعضهم ورَ »فقال:  ،وقد ذكر ابن الجزري هذه الكلمات في النشر

 ،ظغلَ واستَ  ،واصُ خلَ وأَ  ،واطُ لَ حرفي استعلاء، نحو: )خَ تغليظها إذا وقعت بين 

واغلُظ(، ذكره في الهداية والتجريد وتلخيص ابن بليمة  ،طاءلَ والخُ  ،والمخلصِين

ف(، وزاد طّ وليتلَ  ،طلَ ا تغليظها في: )فاختَ حه، وزاد أيضً وفي وجه في الكافي ورجّ 

الباقي  راءته على عبدصاحب التجريد من ق ى، وشذّ في التلخيص تغليظها في تلظّ 

                                                   

 .265لسبيل الأوثق في تحرير رواية الأزرق من طريق طيبة النشر، محمد يحيى شريف، صا (1)
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 ،{ةِ آلاف  لاثَ ثَ }: -عز وجل- في قوله ظ اللام من لفظ ثلاثة حيث وقع إلّا فغلّ 

 .{بعَ شُ  لاثَ ذِي ثَ  ظلٍِّ }، {لاثمات  ثَ لُ ظُ }و ،{باعورُ  لاثَ ثُ }و

وهذا مما اتفقت الأئمة على شذوذه، وقد اجتهد الشيخ محمد يحيى 

ورد في بعض المصادر، وبما نقله   بماشريف في إثبات وجه التغليظ، مستدلاًّ 

قلت: وهذا دليل »المنتوري عن الداني وابنُ الباذش عن الأهوازي، ثم قال: 

عليهم رحمة -ا عند الأئمة ا على أنّ وجه التغليظ في هذا الجنس كان معروفً أيضً 

ا أن التغليظ في هذا ى بالقبول، فلا وجه لردّه ومنعه، وعليه يظهر جليًّ ، متلقًّ -الل

«لنوع صحيح على شرط ابن الجزريا
(1)

. 

وقال مثل ذلك في حكم التغليظ في اللام من كلمة )ثلاثة(، ولو اعتمدنا 

نها ابن الجزري في طيبة على هذا لأخذنا بوجوه كثيرة من المصادر لم يضمّ 

د عُقباه، باع خير، وفتحُ هذا الباب قد لا تُحمَ النشر، فالانفرادات كثيرة، والاتّ 

 لي وللشيخ، والل أعلم.يغفر الل 

ها ق وأهمية تحقيقه، فمِن بين هذه الكلمات كلّ وقد ذكرت لك دور المحقّ 

ا في واختلفوا أيضً »ال( قال في النشر: لصَ أخذ ابن الجزري بالتفخيم في كلمة )صَ 

وإن كانت ساكنة  ،، وهو في سورة الحِجر والرحمن{اللصَ صَ }تغليظ اللام من 

طع بتفخيم اللام فيهما صاحب الهداية وتلخيص فق ،لوقوعها بين الصادين

                                                   

 .272السبيل الأوثق في تحرير رواية الأزرق من طريق طيبة النشر، محمد يحيى شريف، ص (1)
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العبارات والهادي، وأجرى الوجهين فيها صاحب التبصرة والكافي والتجريد 

وأبو معشر، وقطع بالترقيق صاحب التيسير والعنوان والتذكرة والمجتبى 

 «. على سائر اللامات السواكنا حملًا وغيرها، وهو الأصح رواية وقياسً 

لو حقّق صحة الوجهين في غيرها من الكلمات لأثبتها  فهذا دليل على أنه

ن قال بصحة التغليظ في غيرها من في طيبة النشر، وهذا وحده كاف  للردّ على مَ 

 الكلمات التي ذكرنا، والل أعلم.
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 المبحث الرابع عشر: الوقف على مرسوم الخط:

وقد انفرد بعض أهل  ،باع مرسوم الخط عند الوقفوالصحيح عن نافع اتّ 

 والل أعلم. ،الأداء بغير ذلك وهو ضعيف

 المطلب الأول: الوقف على ما حذُفت ياؤه للتنوين أو لالتقاء الساكنين:

 المسألة الأولى: الوقف على ما حُذفت ياؤه للتنوين:

 {اج  نَ  هُ نَّ أَ }و {بَاغ  وَلَا عَاد  }وهي سبع وأربعون ياء كما في النشر، نحو: 

ك، فأثبت فيها الياء ابنُ كثير في أربعة أحرف في عشرة مواضع، وانفرد وغير ذل

 ا.ابن مهران عن يعقوب بإثباتها في الجميع وقفً 

ا وانفرد الهذلي أيضً »ا ورش فيقف عليها بالسكون، قال ابن الجزري: أمّ 

عن ابن شنبوذ عن النحاس وعن أبي عدي عن ابن سيف كلاهما عن الأزرق 

مخيَّرٌ، فخالف سائر الرواة، والل  {باغ  }، وفي {قاض  }ياء في عن ورش بإثبات ال

 «.أعلم

منِ }و {هاد  }ا الداني فإنه ذكر وجود الخلاف في مثل هذا وشبهه، نحو: أمّ 

وى النحاس عن أبي يعقوب، قال: قال لي ورَ »، فقال: { واق  لَا و}و {وال  

شئت وقفت بغير ياء ن بالياء، قال: وإن ورش: الوقف على هذا وشبهه من المنوّ 

«على ما في السواد
(1)

 . 
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اء والنحويون، نقل ا، عليه اتفق القرّ والصحيح هو الوقف بإسكانها جميعً 

الياء إذا سكنت  اعلم أنّ »فقال:  ،(الإيضاح)الإجماع في ذلك الأنباري في كتابه 

كان  {امَ هُ اج  منِ  نَ  هُ أنَّ  نَّ ذِي ظَ لّ لِ  الَ قَ وَ }ولقيها تنوين سقطت؛ كقوله عز وجل: 

الأصل فيها )ناجِي( فاستثقلوا الضمة في الياء فحذفوها فبقيت الياء ساكنة، 

والتنوين ساكن، فحذفوا الياء لاجتماع الساكنين، فالوقف عليه )ناج( بغير ياء 

ن قال اء أجمعين، ومذهب الفرّاء والكسائي ومَ لهذا المعنى... هذا مذهب القرّ 

«بقولهما
(1)

. 

اء والكسائي من نحاة الكوفة، وخلاف النحاة ءة، والفرّ وهذا توجيه للقرا

 اء كثير، والقرآن إنما أُنزل بلسان عربي، وفي القراءات تُقدّم الرواية والنقل.والقرّ 

ا بالوقف عليها بالياء، وهو مذهب نحاة البصرة، وقد ثبتت الرواية أيضً 

، إلا «ه بالياءا كلّ وكان بعض البصريين يقف على هذ»وهو ما بيّنه الأنباري فقال: 

وقد رُوي هذا عن بعض »ا رواية كما ذكرنا في النشر، قال الأنباري: أنه ثابت أيضً 

الياء حُذفت في الوصل لسكونها وسكون التنوين،  وا بأنّ اء البصريين، واحتجّ قرّ 

، وينطبق مثل هذا على «الياء؛ فرجعت الياء طَ فإذا وقفنا زال التنوين الذي أسقَ 

ا، والل ؛ لاستثقال الكسرة أيضً {اد  منِ هَ }و {اغ  بَ }ا، نحو: المخفوض أيضً 

 أعلم.

                                                   

وجل، محمد الأنباري، تحقيق: أحمد المعصراوي ومن معه،  إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الل عز (1)

 .148، ص2212، 1منشورات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، البحرين، الطبعة 
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(141) 

 المسألة الثانية: الوقف على ما حُذفت ياؤه لالتقاء الساكنين:

هذه الياءات سبعة عشر كما في النشر، وقف عليها يعقوب بالياء،  وعددُ 

ووافقه الكسائي وحمزة وابن كثير في مواضع قليلة، والوقف عليها للباقين 

وانفرد الهذلي عن أبي عدي عن ابن »بالسكون ومنهم ورش، قال ابن الجزري: 

سائر فخالف  ،، مثل يعقوب{حِيمالِ الجَ صَ }سيف عن الأزرق بالياء في: 

 «.الرواة، والل أعلم

ا، ولا يُلتفت إليه، والصحيح الوقف عليها وقياسً  وهذا انفراد بعيد روايةً 

 ا، والل أعلم.بالسكون إجماعً 
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 بحوث

(142) 

 في المواضع الأربعة: {ماَلِ}المطلب الثاني: الوقف على 

وانفرد منهم أبو الحسن بن فارس فذكر في جامعه عن »قال ابن الجزري: 

وعن ورش الوقفَ على )ما( كأبي عمرو والكسائي... واتفق ا يعقوب أيضً 

ح بالوجهين جميعً  هؤلاء على أنّ  ا عن الباقين يقفون على اللام... على أنّهُ صُرِّ

يعني -ورش، فقال إسماعيل النحّاس في كتابه: )كان أبو يعقوب صاحب ورش 

ف، وكان وأشباهه كما في المصح {قالُوا مَالِ }و {فمَالِ }يقف على  -الأزرق

 ويطرح اللام، انتهى. {افمَ }الصمد يقف على  عبد

 «.ا عنه، وكذا حكم غيره، والل أعلمفدلّ هذا على جواز الوجهين جميعً 

اء سوى ما ذكروا من رّ فيها لبعض القُ  وقد وقع الخلاف لعدم وجود نصّ 

عند الوقف كما ذكر الداني في جامع البيان، إلا أنّ ابن  باعهم لرسم الخطّ اتّ 

عن  ا، الوقف على )ما( أو )اللام( لوجود النصّ الجزري رأى جواز الوجهين معً 

عن ورش بالخلاف  النصّ  بع مرسوم الخط إلا أنه وردَ ا كان يتّ غيرهم، ولأن نافعً 

 فيهما، والل أعلم.

ا عن حمزة ورويسً  ؛ فنقل الأهوازي أنّ {وادعُ ا تَ امَّ أيًّ }وهو كالخلاف في 

ا لا يرون الوقف على ا واحدً ، والباقون يجعلونها حرفً ني  يعقوب يجعلانها حرفَ 

أحدهما دون الآخر
(1)

لغير  {امَ }، واختار الداني في جامع البيان الوقف على 

                                                   

 .223الوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية أئمة الأمصار الخمسة، الحسن الأهوازي، ص (1)
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(143) 

عنهم، ونقل صاحب بستان الهداة الخلاف  حمزة والكسائي؛ لعدم ورود النصّ 

اء، لجميع القرّ  {اامَّ أيًّ }أو  {أيًّا}فيها، ورجّح ابن الجزري جواز الوقف على 

 والل أعلم.
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(144) 

 المبحث الخامس عشر: ياءات الإضافة:

 {ايحيَ مَ }ا في ياء ا في هذا الباب، إلا أن خلافً ولم يذكر ابن الجزري انفرادً 

 وجب التنبيه إليه، وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: انفراد بعض المحققين بأنّ الفتح اختيار من ورش خالف فيه نافعاً:

 ،الإسكان والفتح ؛ن لورشي  الحافظ الداني في كتاب التيسير الوجهَ  ذكرَ 

سكّنها نافع بخلاف عن ورش، والذي أقرأني به ابن »واختار الإسكان، قال: 

«خاقان عن أصحابه عنه بالإسكان وبه آخذ
(1)

. 

 الوجهين في الحرز: ؒ وذكر الشاطبي 

 مهُلللع  غيلللر هملللز في ثلاثلللين خُلفُ ومَللل

 

لاخُل بالخُلفِ والفتحُ اي جِي ومَحيَ    وِّ

أي: وقع الخلاف لورش في ياء الإضافة من كلمة )محياي( بين الفتح  

 والإسكان، وكذلك ذكر في الدرر اللوامع:

 في هللذه الفللتح والاسللكانَ روى  وياء محياي وورشٌ اصطفى

الإسكان والفتح في )محياي(  والحاصل أنّ »قال صاحب النجوم الطوالع:  

«ثابتان عن ورش ومقروء بهما له، والمقدّم الإسكان
(2)

. 

                                                   

 . 353دراسة وتحقيق لكتاب التيسير في القراءات السبع، خلف حمود الشغدلي، ص (1)

 .136، ص2224النجوم الطوالع على الدرر اللوامع، إبراهيم المارغني، دار الفكر، بيروت، لبنان،  (2)
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(145) 

وأقرأني أبو الفتح »وذكر الحافظ في التعريف الوجهين لكنهّ فصّل، فقال: 

بفتح الياء، وقرأت على  {ايحيَ مَ وَ }عن قراءته في رواية أبي يعقوب عن ورش 

«غيره بالإسكان، وبه آخذ
(1)

 . 

 الوجهان في طيبة النشر:وكذلك 

 فتًلللى ومحيلللاي بللله ثَب لللتٌ جَلللنحَ  

 

للفٌ وبعللد سللاكن  كلللٌّ فَللتَح     خُل 

رين منعوا وجه الفتح؛ فالوجهان متواتران مشهوران، إلا أنّ بعض المحرِّ  

روى الخلاف عن ورش من طريق »قال الشيخ النحاس في الرسالة الغراء: 

أو إسكانها، وصرّح الداني في التيسير بالأنعام بالفتح للياء  {محياي}الأزرق في 

وهو طريق الكتاب، قال:  {محياي  }أن قرأ على ابن خاقان بالإسكان مع المدّ 

وبه آخُذ، وذكر بإسناده عن ورش ما يدل على أن ورشًا كان يروي عن نافع 

فالمقدّم من طريق التيسير  -ن روايته عن غير نافعأي مِ -الإسكان ويختار الفتح 

«ن، وبه نأخذهو الإسكا
(2)

 . 

وعلى ما سبق من البيان نخلص إلى أن »صاحب السبيل الأوثق: وقال 

تصحّ عن ورش عن نافع، فينبغي الاقتصار على  لا {محياي}رواية فتح الياء في 

«وجه الإسكان من جميع طرقه
(3)

. 

                                                   

 .86كتاب التعريف في اختلاف الرواة عن نافع، عثمان الداني، ص (1)

 النحاس، صالرسالة الغراء في الأوجه  (2)
ّ
 .82المقدمة في الأداء، علي

 .168السبيل الأوثق في تحرير رواية الأزرق من طريق طيبة النشر، محمد يحيى شريف، ص (3)
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(146) 

الإسكان هو قراءة نافع،  بعض العلماء نبّهوا إلى أنّ  وسبب هذا الخلاف أنّ 

وبها يقرأ جميع رواته؛ قالون وإسحاق وإسماعيل وورش من طريق العتقي 

الفتح اختيارٌ من ورش  والأصبهاني، إلا الأزرق له فيها خلاف، فعلّلوا ذلك أنّ 

يا »ا تعمّق في النحو، غير أن هذا يُردّ عليهم بقول أبي يعقوب الأزرق لورش: مّ ل

وتدعني مما استحسنته  ،اأن تقرئني مقرأ نافع خالصً  إني أحبّ  ،أبا سعيد

 «.لنفسك

نّ الرواة فيها خالفوا القرّاء، إوليست هذه هي المسألة الوحيدة التي قيل 

، خالف به الرواة أئمتهما سمّاه: ما فقد خصّص ابن الباذش في الإقناع بابً 

ن لرواة مَ ا اه: باب ذكر شرح ما خالف بها سمّ وخصص الروذباري في جامعه بابً 

 نقلوا عنهم القرأة والأئمة من القراءة.

على -وبيانُ هذا الخلاف أنّ رواية ورش كلّها اختيار من ورش زكّاه نافع 

ا لتمكّنه، وفي كلتا ، أو هي اختيار من نافع خصّ به ورشً -ن قال بذلكقول مَ 

ا رحل من مصر إلى المدينة فقرأ على نافع خمس ختمات ورشً  الحالتين فإنّ 

كافية وافية، فكيف يترك ما قرأ به على نافع ثم يختار لنفسه؟ بل كيف يترك 

؟ وهو {مهُ اكَ رَ أَ }والتقليل في  {حيايمَ }ا كثيرة ويختار فقط الفتح في وجوهً 

نا من الذي خالف قالون وإسحاق وإسماعيل في عشرات الحروف؟ وقد عَ  لمِ 

ء، وما الرواة وأصحاب الطرق عند القرّا النظر في هذا العلم أنّ الاختيار توقّفَ 

إلا أَمَنةٌَ على ما قرؤوا به، لم يخرجوا عنه، ولا زادوا فيه ولا أنقصوا، وإنما كان 
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قين بعد ذلك ضبط هذه المرويات وتقعيدها وبيان صحيحها دور المحقّ 

ا اختار الفتح ورشً  وقول الداني أنّ »ولهذا قال الثعالبي:  ؛ومشهورها، والل أعلم

«لا يليق به لأنه تدليس ؛فسه ولم يبيّنه للقارئمن تلقاء ن
(1)

. 

، والمشهور المقدّم فالإسكان والفتح صحيحان عن ورش عن نافع روايةً 

 الإسكان، والل أعلم.
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(148) 

 للأزرق: {محياي}المطلب الثاني: انفراد أبي شامة باختيار الفتح في 

ورش، ولا ذكر ابن الجزري في النشر ترجيح أبي شامة لوجه الفتح عن 

 في مسألة معيّنة وهو يرى صحَّ 
ها ويرى أنّ تَ عجب في أن يتعصّب العالم لوجه 

  هناك مَن يحاول منع القراءة بها، وهذا مما يحفظ الل به العلم.

ا كان يقرأ بإسكان ورشً  وقد اعتمد أبو شامة على الرواية القائلة بأنّ 

هذه »ية الإسكان فقال: ثم رجع إلى تحريكها، ولكنهّ ضعّف بها روا {محياي}

قِل له عن بّ إذا نُ فلا ينبغي لذي لُ »، ثم قال: «الرواية تقضي على جميع الروايات

 ا من الأخرى أن يعتقد في ذلك إلا أنه رجعَ إمام روايتان إحداهما أصوب وجهً 

 «.عن الضعيف إلى الأقوى

 الشيخ تيت بكلام هذا وإنما أَ »فقال:  ،وقد انتصر الثعالبي لرأي أبي شامة

ا اختار الفتح من ورشً  سن، وقول الداني أنّ لأنه في غاية الحُ  -يعني أبا شامة-

 «.تلقاء نفسه ولم يبيّنه للقارئ؛ لا يليق به لأنه تدليس

ا على أقوال وأطال ابن الجزري في الردّ على أبي شامة في النشر، معتمدً 

ا، فإنهم كانوا هؤلاء الأئمة جميعً  ين الجعبري والداني، ورحم اللُ الإمامَ 

 وتصحيح اللحن، جزاهم الل خير الجزاء. حريصين على بيان الحقّ 
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 المبحث السادس عشر: فرش الحروف:

ولم يكن في هذا الباب خلاف بين رواة ورش من طريق الأزرق، فإنهم 

 فقون فيه بالكلية، والل أعلم.متّ 

 اف:المطلب الأول: في فرش حروف سورة الأعر

رَ }كلمة  رَجُونَ }في الأعراف للأزرق، تُقرأ:  {ونَ جُ تُخ   {وَمنِ هَا تُخ 
رَجُونَ }و رَجُونَ منِ هَا}في أول الروم والزخرف، و {وَكَذَلكَِ تُخ  مَ لَا يُخ  يَو  في  {فَال 

اء على الموضع الثاني من الجاثية بضم التاء والياء وفتح الراء لنافع، واتفق القرّ 

رُجُونَ ثُمَّ }الروم:  ضِ إذَِا أَن تُم  تَخ  رَ  وَةً منَِ الأ  وضم  التاءبفتح  {إذَِا دَعَاكُم  دَع 

 الراء.

فيه محمد بن جرير الطبري مع  لطَِ قال الداني: وقد غَ »قال ابن الجزري: 

ى عنه أنه ضم التاء وفتح كَ ا على ورش، فحَ ا فاحشً تمكّنه ووفور معرفته غلطً 

الخلاف فيه في رواية الوليد  غفلة، قلت: وقد وردَ الراء، قال: وذلك قلم إمعان و

ا عن بن حسان عن ابن عامر وهبيرة من طريق... وهي قراءة أبي السمال، وأمّ ا

مٌ كما نبّه عليه الدانيورش فلا يُعرف ألبتة، بل هو وَ   «.ه 

وفي جامع البيان أنه غلط عن يونس عن ورش، وسبب وقوعه في الغلط:  

ر يونس » ا من الكلمة التي قبله أو بعده، التي ترفع مجرّدً  {تخرجون}ذِك 

«الإشكال في معرفته وتبيّن المختلف فيه من المتفق عليه
(1)

  

                                                   

 .1286جامع البيان في القراءات السبع، عثمان الداني، ص (1)
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(152) 

م، قال الشيخ والفتح في التاء وضم الراء اختيار أبي عبيد القاسم بن سلّا 

رُجُون}»أحمد سلّوم:  ومثله الحرف الأول في الروم وموضع  {تَخ 

«الزخرف
(1)

. 

ا ومخالفة الرواة عن نافع وورش اء جميعً  هذا مخالفة القرّ وقد اجتمع في

 ا، وإنما وجب التنبيه إليه لوجود موضعين متشابهين في الروم، ولئلّا جميعً 

 ا بالموضعين المذكورين في الأعراف والزخرف، والل أعلم.يختلط أيضً 

  

                                                   

ود الإمام أبي عبيد القاسم بن سلّام في علوم القراءات، أحمد السلّوم، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة جه (1)

 .272، ص2226، 1
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 المطلب الثاني: في فرش حروف سورة التوبة:

بَلَ }كلمة  بَلَ منِ هُم  }في التوبة: واختلفوا في  {أَن  تُق  التوبة، وبالتأنيث  {أَن  تُق 

وما حكاه الإمام أبو عبيد في كتابه من التذكير عن »قرأ نافع، قال ابن الجزري: 

 «.عاصم ونافع فهو غلط، نصّ على ذلك الحافظ أبو عمرو

أَن  }»والتذكير اختيار أبي عبيد القاسم بن سلّام، قال الشيخ أحمد سلّوم: 

بَلَ منِ هُم   (1)«{يُق 
 ، أي: بالياء.

أَن  }قرأ حمزة والكسائي »ونبّه إلى ذلك الداني في جامع البيان أيضًا، فقال: 

بَلَ منِ هُم   كى أبو عبيد عن نافع وعاصم بالياء، وهو غلط بالياء، وكذلك حَ  {يُق 

«منه عليهما، وقرأ الباقون بالتاء
(2)

. 

طريق الأزرق عن نافع يدرك اتفاق الرواة من ل في فرش حروف والمتأمِّ 

طريقه على مسائل الفرش، حتى بين الشاطبية وطيبة النشر يظهر الاختلاف في 

الأصول فقط، وما ذكره ابن الجزري من انفراد في موضعي التوبة والروم إنما 

هي قراءة ابن جرير الطبري وأبي عبيد القاسم بن سلّام، ويُحتمل أن الداني وابن 

ن كان يقرأ بذلك، أو لعلة  أخرى الل أعلم بها، والل ا إليها لوجود مَ لجزري نبّهَ ا

 شيء عليم. بكلّ 

                                                   

 .276جهود الإمام أبي عبيد القاسم بن سلّام في علوم القراءات، أحمد السلّوم، ص (1)

 .1153جامع البيان في القراءات السبع، عثمان الداني، ص (2)
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 خاتمة:

 أما بعد: ،الحمد لل والصلاة والسلام على رسول الل

ى مَّ سَ لابن الجزري على مسائل تُ  (النشر في القراءات العشر)احتوى كتاب 

كت عنه، والمسكوت ومنها ما سَ  ،بالضعفكم عليه )الانفرادات(؛ منها ما حَ 

مدة الرواية وهو الأكثر، عنه صنفان: صنف لم يثبته في طيبة النشر التي هي عُ 

 وصنف أثبته فيها وأقرأ به.

رها في طيبة النشر والحُ  كم على إنّ تتبّع المسائل التي ترك ابن الجزري ذِك 

بالمنع من طرفِ كم على مسائل صحيحة انفرادات  ضعّفها بالصحة أو الحُ 

رين يفتح الباب على مصراعيه للاضطراب، وقد بُني هذا العلم بعض المحرِّ 

والصحة في اللغة، فيلتزم القارئ  ،واحتمال الرسم ،على أركان ثلاثة: الرواية

لِ هذا بيّنتُ في هذا باتّ  باع ما رُوي وعدم الخروج من دائرة المرويّ، من أج 

ت لأنها ثبتَ  ؛ابن الجزري بالضعف ولم يُقرئ بهاكم عليها وجوه  حَ  البحث صحةَ 

ل في عبارتي مجال لمنعها، وتأمَّ  فلم يبقَ  ا وأداءً ا نصًّ ا قويًّ عند قوم آخرين ثبوتً 

 «.اا قويًّ ثبوتً »

 نتائج البحث:

الانفرادات التي وردت عن بعض الطرق عن الأزرق عن ورش كثيرة،  -

 ا منها.ا يسيرً ر في النشر جزءً وقد ذكَ 
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 عض الانفرادات اختيارٌ من الأئمة وبعضها روايةٌ وبعضها للتنبيه فقط.ب -

اختار ابن الجزري الانفرادات التي كانت لا تزال مشهورة يُقرأ بها في  -

 ما سوى ذلك. كَ زمنه وترَ 

 ح إلا برواية.لا يُمنع انفراد إلا برواية، وكذلك لا يُصحَّ  -

 توصيات البحث:

فسي وإخواني من طلبة العلم بدراسة وصي في ختام هذا البحث نأُ 

 ة رواية أبي جعفر.ر من بقية الروايات، خاصّ ش  الانفرادات الموجودة في النَّ 

وصلى  ،ا وآخرً والحمد لل أولًا  ،أن يتقبّل هذا العمل وينفع به اللَ  وأسألُ 

 وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللُ 

│ 
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 قائمة المراجع:

 العزيز  أجوبة الإمام ابن الجزري على المسائل التبريزية في القراءات، عبد

 .2216الزعبي، مؤسسة الضحى، لبنان، 

  :أجوبة المسائل المشكلات في علم القراءات، أحملد الأسلقاطي، تحقيلق

 .2228، 1أمين الشنقيطي، كنوز إشبيليا، السعودية، الطبعة 

  ق بحللرز الأمللاني، القللراءات تتعلّللأجوبللة حللول استشللكالات وأبحللاث في

أحمد المنجور، تحقيق: أسامة بن العربلي، دار الإملام ابلن عرفلة، تلونس، 

 .2217، 1الطبعة 

  ّق بوجلوه القلرآن، عملر ة مسلائل فيملا يتعلّلأجوبة يوسف أفنلدي عللى علد

يوسف حمدان، مجلة معهلد الإملام الشلاطبي للدراسلات القرآنيلة، العلدد 

 .2228السادس، 

 لأخبار في محاسن السبعة الأخيار، عبد الوهاب الملزي، تحقيلق: أحاسن ا

 .2224، 1وم، دار ابن حزم، لبنان، الطبعة أحمد السلّ 

  اسللتدراكات أبللي شللامة في إبللراز المعللاني علللى الإمللام الشللاطبي في أبللواب

م ا ودراسة، أحمد السديس، مجلة جامعلة أُ الأصول من حرز الأماني جمعً 

الدراسات الإسلامية، المملكة العربيلة السلعودية، القرى لعلوم الشريعة و

 .2228، 45العدد 
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  :الإعانة على اختلاف القراء في القراءات السبع، إبراهيم المالكي، الطالبة

م القلللرى، قسلللم القلللراءات، مشلللاعل باجلللابر، رسلللالة دكتلللوراه، جامعلللة أُ 

 .2215المملكة العربية السعودية، 

 المجيللد  بللن البللاذش، تحقيللق: عبللد الإقنللاع في القللراءات السللبع، أحمللد

 .1983قطاش، دار الفكر، سورية، 

  الاكتفاء في القراءات السبع المشهورة، إسماعيل بن خلف، تحقيق: حلاتم

 .2225، 1الضامن، دار نينوى، سورية، الطبعة 

  ّفلات الضلباع، المطللوب في بيلان الكلملات المختللف الإمتاع بجميع مؤل

الضللبّاع، منشللورات وزارة الأوقللاف  فيهللا عللن أبللي يعقللوب، محمللد علللي

 .2228 والشؤون الإسلامية، الكويت،

 أنللوار التعريللف لللذوي التفصلليل والتعريللف، محمللد الجزولللي، تحقيللق: 

 .2224الحفيظ قطاش، دار الكتب العلمية، لبنان،  عبد

 ومعلله قطعللة مللن كتللاب الإقنللاع  ،الأهللوازي وجهللوده في علللوم القللراءات

لاتفللاق للأهللوازي، عمللر يوسللف حمللدان، د واوقطعللة مللن كتللاب التفللرّ 

 .2229، 1المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، الأردن، الطبعة 

  ّت به رواية الداني لورش من طريق ابن خاقلان، الإيجاز والبيان فيما اختص

 .2218، 1محمد يحيى شريف، منشورات سيرتا، الجزائر، الطبعة 
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  ،محملد الأنبلاري، تحقيلق: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الل عز وجل

أحملللد المعصلللراوي وملللن معللله، منشلللورات وزارة العلللدل والشلللؤون 

 .2212، 1الإسلامية والأوقاف، البحرين، الطبعة 

  البللدور الزاهللرة في القللراءات العشللر المتللواترة، عبللد الفتللاح القاضللي، دار

 .2216، 1السلام، مصر، الطبعة 

 و بكلر بلن الجنلدي، الطاللب: بستان الهداة في اختلاف الأئملة واللرواة، أبل

حسين العواجي، رسالة ماجسلتير، الجامعلة الإسللامية بالمدينلة المنلورة، 

 .1995المملكة العربية السعودية، 

  ،تلللاريخ القلللراءات في المشلللرق والمغلللرب، محملللد المختلللار وللللد ابّلللاه

منشللورات المنظمللة الإسلللامية للتربيللة والعلللوم والثقافللة، مطبعللة بنللي 

 .2221ة المغربية، إزناسن، المملك

  التبصرة في قراءة العشرة، محمد البوجليلي، تحقيق: حسلين وعليللي، دار

 .2213، 1بن حزم، لبنان، الطبعة ا

  التجريللد في القللراءات السللبع، عبللد الللرحمن بللن الفحللام، تحقيللق: ضللاري

 .2222، 1ار، الأردن، الطبعة الدوري، دار عمّ 

  في أصللل مقللرأ الإمللام نللافع، تحصلليل المنللافع علللى كتللاب الللدرر اللوامللع

السللملالي الشللنقيطي، مكتبللة التوبللة، المملكللة العربيللة السللعودية، الطبعللة 

 .2221الأولى، 
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  ،التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، أحملد المهلدوي

تحقيللق: محمللد شللعبان مللن معلله، وزارة الأوقللاف والشللؤون الإسلللامية، 

 .2214، 1قطر، الطبعة 

 في اخللتلاف الللرواة عللن نللافع، عثمللان الللداني، تحقيللق: محمللد  التعريللف

 .1995السحابي، مطبعة الفضيلة، المغرب، 

 ،الطبعة الثانية. مصر، تقريب الشاطبية، إيهاب فكري، المكتبة الإسلامية 

  ،تقريب الطيبة، إيهاب فكري، المكتبلة الإسللامية، مصلر، الطبعلة الأوللى

2226. 

  العشللر، محمللد الأزروالللي، تحقيللق: أيللوب بللن تقريللب النشللر في الطللرق

عائشة والحسلن المهتلدي، منشلورات وزارة الأوقلاف، المغلرب، الطبعلة 

1 ،2221. 

 محمد الضباع، طبعله 
ّ
محملد أملين  :تقريب النفع في القراءات السبع، علي

 .1928عمران، مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده، مصر، 

 مرويلللة علللن نلللافع، محملللد تكميلللل المنلللافع في قلللراءة الطلللرق العشلللرة ال

الرحامني، تحقيق: أيلوب أعروشلي وأيلوب بلن عائشلة، مطبعلة الفضليلة، 

 .2217، 1المغرب، الطبعة 

  ،التوضيح والبيان في مقرأ الإمام نافع بن عبد الرحمن، إدريلس اللودغيري

 .2212مطبعة آنفو، المغرب، 



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(158) 

  ،جللامع أبللي معشللر المعللروف بسللوق العللروس، عبللد الكللريم الطللبري

م القللرى، المملكللة ب: محمللد القبيسللي، رسللالة دكتللوراه، جامعللة أُ الطاللل

 .2213العربية السعودية، 

  جللامع البيللان في القللراءات السللبع، عثمللان الللداني، تحقيللق: عبللد المهلليمن

، 1الطحان ومن معه، جامعة الشارقة، الإمارات العربية المتحلدة، الطبعلة 

2227. 

  :حنللان العنللزي، برنللامج جللامع القللراءات، محمللد الروذبللاري، تحقيللق

، 1الكراسللي البحثيللة بجامعللة طيبللة، المملكللة العربيللة السللعودية، الطبعللة 

2217. 

  م في علوم القراءات، أحمد السللّوم، جهود الإمام أبي عبيد القاسم بن سلّا

 .2226، 1دار ابن حزم، لبنان، الطبعة 

  دراسلللة وتحقيلللق لكتلللاب التيسلللير في القلللراءات السلللبع، خللللف حملللود

 لي، دار الأنللدلس، المملكللة العربيللة السللعودية، الطبعللة الأولللى،الشللغد

2215. 

  الللدليل الأوفللق إلللى روايللة ورش عللن نللافع مللن طريللق الأزرق، مصللطفى

البحيللاوي ومللن معلله، منشللورات وزارة الأوقللاف والشللؤون الإسلللامية، 

 .2229المغرب، 
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  ،النحاس 
ّ
مكتبلة الآداب، الرسالة الغراء في الأوجه المقدمة في الأداء، علي

 .2224، 2القاهرة، مصر، الطبعة 

  السبيل الأوثق في تحرير رواية الأزرق من طريق طيبة النشر، محمد يحيلى

 .2216، 1شريف، دار الفضيلة، الجزائر، الطبعة 

  ،شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نلافع، محملد المنتلوري القيسلي

 .2221ولى، دار الحديث الحسنية، المغرب، الطبعة الأ

  شللرح طيبللة النشللر في القللراءات العشللر، أبللو القاسللم النللويري، دار الكتللب

 .2223، 1العلمية، لبنان، الطبعة 

  بللن الجللزري، دار اشللرح طيبللة النشللر في القللراءات العشللر، شللهاب الللدين

 .2222، 2الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 

 لملالقي، تحقيلق: شرح كتلاب التيسلير لللداني في القلراءات، عبلد الواحلد ا

، 1عللادل عبللد الموجللود ومللن معلله، دار الكتللب العلميللة، لبنللان، الطبعللة 

2223. 

  ،الشلمعة المضللية بنشللر قلراءات السللبعة المرضللية، زيلن الللدين الطللبلاوي

 
ّ
، 1جعفر، مكتبة الرشد، المملكة العربيلة السلعودية، الطبعلة  تحقيق: علي

2223. 

  خلف، تحقيق: زهير زاهلد وملن العنوان في القراءات السبع، إسماعيل بن

 .1984معه، دار عالم الكتب، لبنان، 



 

 

 دراسة الانفرادات الواردة في النشر من طريق الأزرق عن ورش

 بحوث

(162) 

  ،فتح الأقفال شرح تحفة الأطفلال، سلليمان الجملزوري، مؤسسلة قرطبلة

 .2223، 1مصر، الطبعة 

  فللتح الوصلليد في شللرح القصلليد، علللم الللدين السللخاوي، تحقيللق: محمللد

، 1لطبعلة الإدريسي الطاهري، مكتبة الرشد، المملكة العربية السلعودية، ا

2222. 

  الفجر الساطع والضياء اللامع في شلرح اللدرر اللواملع، عبلد اللرحمن بلن

 .2227، 1، المغرب، الطبعة خييأحمد البوش :القاضي، تحقيق

  فريللدة الللدهر في تأصلليل وجمللع القللراءات العشللر، محمللد إبللراهيم محمللد

 .2223، 1سالم، دار البيان العربي، مصر، الطبعة 

 عنلد المغاربلة ملن روايلة أبلي سلعيد ورش، عبلد الهلادي  قراءة الإمام نافع

حميتلللو، منشلللورات وزارة الأوقلللاف والشلللؤون الإسللللامية، المملكلللة 

 .2223المغربية، 

  :بللن القاصلح، تحقيللق 
ّ
قلرة العلين في الفللتح والإماللة وبللين اللفظلين، عللي

 .2225، 1إبراهيم الجرمي، دار عمار، الأردن، الطبعة 

 ناشئ والبارع، محمد الخلراز، محملد التلميلدي، دار القصد النافع لبغية ال

 .1993، 1الفنون، المملكة العربية السعودية، الطبعة 

  الكفايللة الكللبرى في القللراءات العشللر، محمللد القلانسللي، تحقيللق: عثمللان

 .2227، 1غزال، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة 
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  ،إبللراهيم الجعللبري، كنللز المعللاني في شللرح حللرز الأمللاني ووجلله التهللاني

تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، مكتبة أولاد الشليخ لللتراث، مصلر، الطبعلة 

1 ،2211. 

  الكنز في القراءات العشر، عبد الل الواسطي، تحقيلق: هنلاء الحمصلي، دار

 .1998الكتب العلمية، لبنان، 

  مللا زاده الإمللام الشللاطبي في حللرز الأمللاني علللى التيسللير للإمللام الللداني بللين

مجللللة معهلللد الإملللام الشلللاطبي سلللامي عبلللد الشلللكور،  اءة والمنلللع،القلللر

 .2229للدراسات القرآنية، المملكة العربية السعودية، العدد الثامن، 

  ّمللة بللابن محيصللن والأعمللش ويعقللوب المللبهج في القللراءات السللبع المتم

وخلف، عبد الل سبط الخياط، تحقيق: سليد كسلروي حسلن، دار الكتلب 

 .2226، 1طبعة العلمية، لبنان، ال

  ،المختار ملن الجواملع في محلاذاة اللدرر اللواملع، عبلد اللرحمن الثعلالبي

تحقيللق: محفللوظ بللوكراع وعمللار بسللطة، دار عللالم المعرفللة، الجزائللر، 

2211. 

  ،المغنللي في القللراءات، محمللد النللوزاوازي، تحقيللق: محمللود الشللنقيطي

كللة العربيللة الجمعيللة العلميللة السللعودية للقللرآن الكللريم وعلوملله، الممل

 .2218، 1السعودية، الطبعة 
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  َّين بالمشلهورين، عبلد الوهلاب المفتاح في اخلتلاف القلرأة السلبعة المسلم

 .2226، 1القرطبي، تحقيق: حاتم الضامن، دار البشائر، سورية، الطبعة 

  ،مفردة الإمام نافع المدني ملن كتلاب الكاملل الفريلد في التجريلد والتفريلد

م القرى، قسم القلراءات، : مرام اللهيبي، جامعة أُ جعفر الموصلي، الطالبة

 .2213المملكة العربية السعودية، 

  ،المنتهى وفيه خمس عشرة قراءة، محمد الخزاعي، تحقيق: محملد ربلاني

 .2213مجمع الملك فهد، الملكة العربية السعودية، 

  ،منح الفريدة الحمصية في شلرح القصليدة الحصلرية في قلراءة الإملام نلافع

د بللن عظيمللة الإشللبيلي، تحقيللق: توفيللق العبقللري، منشللورات وزارة محملل

 .2228، 1الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة 

 ي، ملراد زهلوي، منهج الإقراء بالأندلس من خلال اختيارات اللداني ومكّل

 .2214، 1دار ابن حزم، لبنان، الطبعة 

 لب: حلافظ محملود الحسلن، موجز في القراءات، الحسن الأهوازي، الطا

رسالة ماجسلتير، الجامعلة الإسللامية بالمدينلة المنلورة، المملكلة العربيلة 

 .1987السعودية، 

  ،النجللوم الطوالللع علللى الللدرر اللوامللع، إبللراهيم المللارغني، دار الفكللر

 .2224بيروت، لبنان، 
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  ،النشر في القراءات العشر، محمد بلن الجلزري، تحقيلق: السلالم الجكنلي

 .2213الملك فهد، المملكة العربية السعودية، مجمع 

  ،النشر في القراءات العشر، محمد بن الجزري، تحقيلق: خاللد أبلو الجلود

 .2216، 1دار المحسن، الجزائر، الطبعة 

  نقد منهج الإمامَين الأزميري والمتولي في تحريراتهما على الطيبلة، إيهلاب

 .2213، 1فكري، المكتبة الإسلامية، مصر، الطبعة 

  ،الهادي في القراءات السبع، محمد بلن سلفيان، تحقيلق: خاللد أبلو الجلود

 .2219، 2دار ابن حزم، لبنان، الطبعة 

  ،الهللادي في شللرح طيبللة النشللر، محمللد سللالم محيسللن، دار الجيللل، لبنللان

 .1997، 1، الطبعة 1الجزء 

  الوجيز في شرح قلراءات القلراء الثمانيلة أئملة الأمصلار الخمسلة، الحسلن

هللوازي، تحقيللق: جمللال الللدين شللرف، دار الصللحابة للللتراث بطنطللا، الأ

 . 2226مصر، 

│ 


